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)٢٧٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  
  

   المشرع التقدیریةسلطةالضوابط الدستوریة على 

  محمد فاروق محمود محمد

، المملكـة العربیـة  جامعـة القـصیم،كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، انون العامقالقسم 

  .السعودیة

 mf.mohamed@qu.edu.sa  :البرید الإلكتروني

ا :  

ًفإنه لما كانت السلطة التشريعية هي المعبرة عن آمال وتطلعات الشعب بوصفها مظهرا 

لقيام للديمقراطية شبه المباشرة، فقد أناطها الدستور وبصفة أصيلة بحق التشريع؛ ل

غياب السياسة التشريعية معناه ، لأن بالوظيفة الاجتماعية والنهوض بالاحتياجات العامة

كنة تحديد الأهداف بسبب غياب القدرة على إدراك الواقع بأبعاده ُلمنظم فقدان الم

الاجتماعية والسياسية والاقتصادية مما يفصم عرى التلاقي بين المشرع والواقع 

 .الاجتماعي

ــإنالقــانونمــة ء الــسلطة التــشريعية بــسلطة تقــدير ملاَّوإذا كــان الدســتور قــد اخــتص  ، ف

، إذ ًلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا بالتقدير منوط بالمصاختصاصها

 وإنـما تجـد ؛السلطة الممنوحـة طليقـة مـن كـل قيـد أو عـصية عـلى كـل حـدليست هذه 

 مراعاة التناسب وعـدم التمييـز كمن أحكام وضوابط حدودها فيما يفرضه عليها الدستور

 في ترام الحريـاتعدم الانحراف بالـسلطة واحـ، و المبحث الأولوهو ما عرضت له في

ًبعيدا اضطلاع المنظم بدوره التشريعي المبحث الثاني، كما تناولت في المبحث الثالث 

 .ًعن الامتناع والتنازل عن الاختصاص على النحو الموضح تفصيلا بثنايا البحث

الأصـل في الـسلطات التـشريعية هـو أهمهـا هـو أن  وتوصلت إلى مجموعـة مـن النتـائج

 ضـوابط بعينهـا تعتـبر صلاحياتهالم يفرض الدستور في شأن  ليها ما قيد عدونإطلاقها، 



 

)٢٧٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ًالانحراف التشريعي يتعلق أساسا بالغاية من التشريع،  وإن .ًتخوما لها لا يجوز تجاوزها

ٍ بعـوار ًشوبا وهـو مـا جعـل التـشريع مـ؛والتي تنكب فيها عن استهداف المـصلحة العامـة

 .دستوري

لوقت الطبيعي والكافي لبحث ومناقشة القوانين، ذلـك أن مراعاة اوانتهيت إلى التوصية ب

عرضة وبنصيب كبير لمجافـاة الوظيفـة الأساسـية َتصاعد وتيرة إصدار القوانين الفجائية ل

على غرار ) رقابة المجلس الدستوري(تبني فكرة الرقابة السابقة ًوأيضا إلى . من التشريع

ًة حصنا منيعا في تحقيق الرقابة الـسابقة المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائي ً

 .واللاحقة على دستورية القوانين

ت االإغفال الانحراف، الاختصاص، الدستور،الضوابط :ا ،. 
 

 وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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Abstract: 

Legislature is the authority responsible for  hopes and aspirations of the 

people as a demonstration of semi-direct  democracy, It has been 

authentically entrusted the right to legislate by the Constitution ,  

promoting the social function and the general needs, and the absence of  

Legislative policy means that the organizer loses the ability to targeting 

because of The absence of the ability to perceiving reality – in its social, 

political and economic dimensions that sever the convergence ties 

between The legislator and social reality. 

While the Constitution singled out the Legislature by a proper 

discretionary authority of the law , its discretionary jurisdiction is about 

the public interest  in the light of  legality and legitimacy  norms. This 

authority granted is conditionally, It applies its constitutional 

obligations, I. ensure equality and non-discrimination. II. Avoiding 

abuse of authority and respect for freedoms. III. The legislator does its 

legislative role within its jurisdiction as detailed in the paper. 

Reached a set of conclusions, principally: legislative authorities is 

supposed to be applied unconditionally unless the Constitution imposes 

Constitutional Checks on its jurisdiction, it is considered a frontier shall 

not be exceed. The legislative deviation is principally regarding the 

purpose of the legislation, which avoids the public interest, that is why 

the legislation has a constitutional deficiency. 



 

)٢٧٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

Finally, sufficient time in which to consider and discuss the rules shall 

be taken into consideration, since the resurgence of angular acceleration 

of promulgation of surprising laws, it contradicts the primary function of 

legislative. It  also embrace the idea of earlier oversight ,oversight of 

constitutional council, following the lead of the French Council , so that 

the judicial control shall be next to a bulwark to achieve the previous 

and subsequent oversight of the constitutionality of laws. 

Keywords: Constitutional Checks, Constitution, Jurisdiction, 

Deviation, Omission. 
 

And God prays to our Lord Mohammed and to his God and 

his companion. 
 

 



  

)٢٧٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  رحیمبسم االله الرحمن ال

  

الحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام عـلى أشرف الخلـق والمرسـلين، سـيدنا    

 :بعد أما محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته إلى يوم الدين،

َّفإن من سمات الدولة القانونية المتمدينـة وجـود دسـتور فعـال يحـدد معالمهـا، ويـنظم 

تور هو الكافل للحقوق والـضامن للحريـات، سلطاتها، ويحدد اختصاصاتها، هذا الدس

ًوانطلاقا من مبدأ سيادة الشعب؛ فإنه لما كانـت . والمؤسس للصلاحيات بين السلطات

الديمقراطية النيابية أكثر صور الديمقراطية الحديثة ملاءمة وشيوعا بحسبانها الممثلة عن 

ًم الدستوري فصلا خاص إرادة الشعب والمعبرة عن آماله وتطلعاته، فقد أفرد لها المنظ

نظـام (وذلـك في صـدارة البـاب الخـامس) مجلس النواب(ًموسوما بـ السلطة التشريعية 

 السياسة وإقرار التشريع، سلطة النواب مجلس  يتولى":والذي نص فيه على أنه ) الحكم

 لة،للدو العامة والموازنة والاجتماعية، الاقتصادية، للتنمية العامة والخطة للدولة، العامة

ــة ويــمارس ــسلطة أعــمال عــلى الرقاب ــك التنفيذيــة، ال ــه وذل  في المبــين النحــو عــلى كل

  .")١(الدستور

                                                        

 ٣ العـدد -الرسمية بالجريدة والمنشور ،م٢٠١٤ستور جمهورية مصر العربية من د) ١٠١(: المادة )١(

 .م٢٠١٤ سنة يناير ١٨ الموافق هـ،١٤٣٥ سنة الأول ربيع ١٧والخمسون السابعة السنة ) أ ( مكرر



 

)٢٧٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 لا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة، وعرض ":كما نص الدستور الكويتي على أنه

السلطة "ًتفصيلا لتنظيم المجلس واختصاصه وصلاحياته في الفصل الثالث الموسوم بـ 

  ." )١()١٢٢: ٧٩(ختصه بالمواد  وا"التشريعية

والسلطة التشريعية هـي وبـصدد سـن القـوانين معنيـة في المقـام الأول بمراعـاة أهـداف 

ًالدستور وتضمينه لمحتوى النصوص التشريعية، فضلا عن تحقيق الوظيفـة الاجتماعيـة 

صيلة والاقتصادية والسياسية من سن التشريع، غير أن هذه السلطة على ما لها من مكانة أ

في التشريع ليست طليقة من كل قيد أو عصية عـلى كـل حـد وإنـما تجـد حـدودها فـيما 

 . من أحكام وضوابط- صاحب السمو الشكلي والموضوعي-يفرضه عليها الدستور

  :أ اع

تــأتي أهميــة البحــث مــن الجانــب العلمــي في ترســيخ دور الدســتور كموجــه للقــوانين 

 المـستهدفة فتنـصب رقابـة الدسـتورية في حقيقتهـا عـلى بوسائلها المستخدمة وغاياتها

تقدير السلطة مصدر التشريع، ومدى تحقق التوافق بـين الـنص الـصادر والمعـاني التـي 

يقصدها الدستور، أما الأهمية في جانبها العملي فـتكمن في تركيـز الانتبـاه إلى ضرورة 

رية، وأثر ذلـك عـلى حقـوق دراسة العلاقة بين سلطة المشرع التقديرية والحدود الدستو

 . المواطنين وحرياتهم

 ا:  

ـــ  مــشكلة تكمــن  المــشرع ســلطة عــلى الدســتورية الــضوابط(هــذا البحــث الموســوم ب

في أن ثمــة إجمــاع عـلى تمتــع المــنظم بالـصلاحيات التقديريــة في ممارســة  )التقديريـة

                                                        

سـمية، عـدد خـاص، الـسنة الثامنـة، ، المنشور في الكويـت اليـوم، الجريـدة الردستور دولة الكويت )١(

 .١ص



  

)٢٧٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

دستورية هـذا مـن جهـة سلطاته التشريعية، وهذه الصلاحية مظنة الإطلاق من الضوابط ال

ٍومن جهة أخرى فإن عدم اضطلاع المشرع بمهامه ذو طبيعة مزدوجة فهو من جانب يعد 

آخـر  جانـب ومن الدستور، التي كفلها والضمانات الموضوعية والشكلية ًخرقا للقواعد

 بحث يقتضي معه مما التشريعي، اختصاصه في مباشرة المشرع جانب منً إخلالا يشكل

 الـسؤال بهـذا ويـرتبط التقديريـة؟ المشرع صلاحية على الدستورية لضوابطا ما إشكالية

 :كالآتي بيانها فرعية أسئلة عدة

التـزام المـشرع بمبـدأي التناسـب والمعقوليـة وعـدم التمييـز بـين المراكـز  ما مدى -١

 القانونية المتماثلة؟

 وخصائصه؟ ما الانحراف التشريعي وأنواعه، -٢

 لى تفعيل ضمان الحقوق والحريات؟ما مدى حرص المشرع ع -٣

التشريعي يقدح فيه امتناعه عن التـشريع، أو تنازلـه عنـه  بدوره المشرع اضطلاع  هل-٤

 للسلطة التنفيذية؟ 

  :ا أاف

 التقديريـة، المشرع سلطة على الدستورية الضوابط عن الكشف إلى هذا البحث يهدف

مبــادئ وضــوابط يتعــين عــلى الــسلطة أظهرتــه لنــا رقابــة المحكمــة الدســتورية مــن  ومــا

 كـما وهي بصدد ممارسـة وظيفتهـا، التشريعية مراعاتها وعدم تجاوزها والخروج عليها

 المقررة الدستورية والإخلال بالضمانات الانحراف التشريعي خطورة كشف إلى يهدف

 إلقـاء البحـث إلى كذلك يهدف خاصة، الاجتماعية الجوانب إطار في الأفراد لمصلحة

 في التـشريعي حـالات الامتنـاع عـن الكـشف في المحكمـة الدسـتورية دور على وءالض



 

)٢٨٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 التطبيقــات وأهــم الاجتماعــي والاقتــصادي والــسياسي، بالجانــب الــصلة ذات القــوانين

 .الخصوص في هذا القضائية

 ا:  

أو فـيما  أكان في عرض النصوص القانونية، سواء والمقارن التحليلي المنهج اعتماد تم

 وبالأحكام ًمستعينا بشروح فقهاء القانون الخصوص، هذا في القضائية بالتطبيقات تعلقي

 .والكويت المحكمتين الدستوريتين في مصر من الصادرة القضائية

ت اراا:  

مخالفـة التـشريع للدسـتور والانحـراف في اسـتعمال الـسلطة التـشريعية، الفقيـه عبـد  -

 .م١٩٥٢ينـاير عـدد الثالثـة الـسنة الدولـة، مجلس مجلة -الرزاق باشا أحمد السنهوري

 .وهي دراسة مركزة في الانحراف في استعمال السلطة

 رقابة التناسب في نطـاق القـانون الدسـتوري، دراسـة تحليليـة تطبيقيـة مقارنـة لـبعض -

م، وتنـاول فيهـا المؤلـف ٢٠٠٠جورجي شـفيق سـاري دار النهـضة العربيـة . الأنظمة، د

 . سب بصفة عامةرقابة التنا

 النسر دار البر، عبد فاروق. والحريات، د الحقوق حماية في الدستورية المحكمة  دور-

 وتناول فيها المؤلف رقابة المحكمة على دستورية القوانين فيما يخص .م٢٠٠٤ الذهبي

 .جانب الحقوق والحريات التي يمارسها الأفراد

قة يكمن في تناول الأولى لأغلب الضوابط والفرق بين الدراسة الحالية والدراسات الساب

ًالدستورية بما تضمنته إجمالا من مراعاة تناسب وعدم تمييز، وصـيانة للحقـوق وكفالـة 

للحريات، والتركيز على اضطلاع المشرع بالمهام المنوطة به دونما إخلال بالتخلي عن 

 . الاختصاص أو ترك مسألة من غير تنظيم



  

)٢٨١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ِا :  
  .ا اع  :  ي

  .اة ا و ا: ا اول
ما ت: اا اوا ا  افا .  
ا ا :وره ا ع اا.  

ا :ت او م  و.  
  



 

)٢٨٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

  :ا اي
 ع اا    

 لمبـدأ المـشروعية مـسألة أساسـية - أصـلية أو ثانويـة-يعد خضوع السلطة التـشريعية   

وجوهرية لقيام دولة القانون، إذ يجب أن تكون ممارسـات المـشرع متفقـة مـع الدسـتور 

بمعناه العام، وإلا كانت غير مشروعة وعرضة للإلغاء أو الامتناع عن تطبيق القـانون غـير 

فيه قضائيا أمام المحكمة الدستورية بدفع أحد الخصوم إثنـاء نظـر الدستوري متى طعن 

الدعوى أمام المحاكم أو الهيئـات ذات الاختـصاص القـضائي بعـدم دسـتورية نـص في 

 أو بالإحالــة مــن محكمــة الموضــوع إذا تــراءى لإحــدى المحــاكم أو )١(قــانون أو لائحــة

 عـدم دسـتورية نـص في الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثنـاء نظـر إحـدى الـدعاوى

قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى 

، أو متى تصدى القاضي الدسـتوري مـن تلقـاء نفـسه لبحـث )٢(المحكمة الدستورية العليا

ًدستورية  نص في قانون أو لائحة بمناسبة ممارسة اختصاصه، وكان النص متصلا بالنزاع 

م، وهـو مـا ١٩٧٩ لـسنة ٤٨من القـانون رقـم ) ٢٧(روح أمامه، حسبما جاء بالمادةالمط

 :سنعرض له تفصيلا في الفرعين الآتيين

 تعريف السلطة التقديرية للمشرع: الفرع الأول

 السلطة المختصة بالتشريع: الفرع الثاني

                                                        

 .م١٩٧٩لسنة ) ٤٨(من القانون رقم ) ب / ٢٩(المادة ) ١(

آنـف البيـان ولـيس لهـا ) ٤٨(من القـانون عاليـه، وهـذه طريقـة مـستحدثة  بالقـانون ) أ /٢٩(المادة ) ٢(

 .مقابل في قانون المحكمة العليا أو قانون الإجراءات والرسوم



  

)٢٨٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :اع اول
ا ا   

َالقاف والدال و: التقديرية َُ َّ ُ َ ِالراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايتهْ ِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََّ َ ْ َ ٌ َ ِْ ْ ُ ُْ َّ ِ َ َ ٌُّ َ ، يقـال ُ

ِقدرت الشيء أقدره وأقدره من التقدي ِ ِْ ْ ْ َّ ََّ ُ ُ ََ ُ َ ُُ ُ َْ َ َ : أحـدهما: والتقـدير عـلى وجـوه مـن المعـاني )١(رْ

َويقال. التروية والتفكير في تسوية أمر وتهيئته ُ َقدرت لأمر كذ: َ َ ُ ّْ ُا وكذا أقـدر لـه وأقـدر لـه َ ُ ََ َ َُ ُ
ِ ُ َ

َقدرا، إذا نظرت فيه ودبرته، وقايسته َ َ َْ َّ
ِ ِ ِ ً فاقدروا قدر الجارية الحديثـة ": ومنه قول عائشة .)٢(َ

 .)٣(قدروا وقايسوا:  أي"السن المشتهية للنظر

والمقـدرة مـن ... وفي حديث الرجال ثلاثة، ورجل ينتهي إلى رأي ذي اللب والمقـدرة

ويجيء التقدير بمعنى التخصيص الذي هو نتيجة الإرادة التابعة للعلم، أو نتيجة  )٤(التقدير

 .)٥(الحكمة التابعة له 

                                                        

ــاييس اللغــة) ١( ــو الحــسين ، معجــم مق ــي الــرازي، أب ــا القزوين ــارس بــن زكري ــن ف ــوفى(أحمــد ب : المت

 ٥/٦٢، م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩دار الفكر، )هـ٣٩٥

محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور الأنـصاري الرويفعـى ، لسان العرب) ٢(

 ٥/٧٦ هـ١٤١٤الثالثة : الطبعة،  بيروت–دار صادر  )هـ٧١١: المتوفى(الإفريقى 

دار : النـاشر، )هــ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور ، تهذيب اللغة) ٣(

 ٩/٤١، م٢٠٠١الأولى : الطبعة،  بيروت–إحياء التراث العربي 

مطبعـة العـاني ) هـ٢٧٦: المتوفى(أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري  -غريب الحديث) ٤(

 ١/٦٠٣هـ ١٣٩٧الأولى، : الطبعة،  بغداد–

أيوب بـن موسـى الحـسيني القريمـي الكفـوي، ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ٥(

 ١/٢٨٣  بيروت–مؤسسة الرسالة ، )هـ١٠٩٤: المتوفى(أبو البقاء الحنفي 



 

)٢٨٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ويقصد بالسلطة التقديرية الحرية التي يتمتع بها البرلمان حـين يـمارس الاختـصاصات 

و والصلاحيات التي أنيطت به، وبذا تظهر سلطة التقدير بأنها عبارة عن نوع من الحرية أ

 .)١(من حرية التصرف المسموح بها للسلطة التشريعية 

ًوعطفا على ما سبق فالسلطة التقديرية لا تعدو في جميع الأحوال سوى أن تكـون مكنـة 

وحرية لمواجهة ظروف العمل، وإن كان ثمة فارق بين السلطة التقديرية المتروكة للإدارة 

لـسلطتين إنـما هـو فـارق في الدرجـة وتلك التي يتمتع بها المشرع، غير أن الفـارق بـين ا

، لذا فالسلطة التقديرية بالنسبة للمشرع تعني حريته في المفاضلة )٢(وحدها لا في الطبيعة 

بين بدائل أو خيارات موضوعية بالنسبة للتنظيم التشريعي الذي يتغياه دون أن يفرض عليه 

 . )٣(زامهطريقا بذاته يجب عليه اتباعه أو توجيها محددا يتعين عليه الت

  يحـدها" المجـال هـذا في التقديريـة لـسلطته المـشرع ولا يغرب عن البال أن ممارسة

 قـانون لأى يجـوز لا بمقتـضاه والذى) ٩٢ (المادة نص الدستور ضمنه الذى العام القيد

 لازمـه بـما وجوهرهـا، أصـلها يمـس بـما يقيـدها أن والحريـات الحقـوق ممارسـة ينظم

 والتي الشأن، هذا في لسلطته الضابطة بالمبادئ المشرع يقره الذى التنظيم التزام وجوب

 الفـرص، وتكافؤ والمساواة العدل منها المقدمة وفى يسنه، تنظيم كل غاية تحقيقها يُعد

                                                        

 موســوعة القــضاء الإداري، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الثانيــة -عــلي خطــار شــطناوي. د )١(

 ٥٦ ص،م٢٠١٥-١٤٣٦

ــة -أحمــد كــمال أبــو المجــد. د) ٢(   الرقابــة عــلى دســتورية القــوانين في الولايــات المتحــدة الأمريكي

 ٥٩٣م، ص١٩٦٠والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

 القضاء الدستوري في مصر قضاء الدستورية، رسالة دكتوراه جامعة القاهرة -عادل عمر شريف. د) ٣(

 ٣٥٦م، ص١٩٨٨



  

)٢٨٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أشـكال كافـة عـلى والقـضاء والحريـات، الحقـوق كافـة في والرجـل المـرأة بين خاصة

 . ")١ (بينهما التمييز

مع اا:  
ا ا   

والمقصود بالمشرع في مادة البحث هو السلطة المختصة المنوطة بسن القواعد العامة 

الموضوعية المجردة، التي تنظم سلوك الناس في المجتمع، ومقترنة بجزاء ملزم، وسواء 

أكانت في صورة قانون وهو التشريع الأصلي أو في صورة لائحة وهو التشريع الثـانوي، 

 .النحو المحدد والصلاحية الممنوحة من الدستوروذلك كله على 

ًتتـسع أو تـضيق تبعـا لمقـدار تخلـف ) الأصـلي والثـانوي(وسلطة المشرع في الحالين 

تحديد المنظم الدستوري الملزم لأركان أو شروط العمل، بمعنى أن الـسلطة التقديريـة 

ساسي للسلطة للمشرع تتحقق حين يتخلف التحديد الدستوري والذي يعتبر المصدر الأ

 . )٢(التقديرية

القوانين،  لتنفيذ اللازمة َّوإذا كان الدستور قد عدل قواعد الاختصاص في إصدار اللوائح

وتنظيمها، ولوائح الضبط من رئيس  ّالعامة والمصالح المرافق لإنشاء اللازمة والقرارات

 أنـه م، إلا٢٠١٤م إلى رئـيس مجلـس الـوزراء في دسـتور ١٩٧١الجمهورية في دستور 

ّأبقى على تحديد الاختصاص في لوائح الضرورة لرئيس الجمهورية في الدستورين آنفي 

                                                        

ــتورية،  )١( ــم حكــم المحكمــة الدس ــدعوى رق ــتورية" قــضائية ٣٩ لــسنة ١٣١ال ــسبت ج "دس لــسة ال

 -الجريـدة الرسـمية ينظـر هــ، ١٤٤٠م، الموافق الثلاثين مـن رجـب سـنة ٢٠١٩السادس من أبريل سنة 

 .م٢٠١٩ إبريل سنة ١٥هـ ، الموافق ١٤٤٠ شعبان سنة ٩ السنة الثانية والستون، -) مكرر (١٥العدد 

 ٥٧م، ص١٩٩٩ حدود رقابة المشروعية والملاءمة في قضاء الدستورية -ثروت عبد العال. د) ٢(



 

)٢٨٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ًالبيان، غير أنهما ليس على الإطلاق فإذا تناول رئيس الجمهوريـة موضـوعا بـالتنظيم في 

  بعــد انتهــاء زمــن التفــويض، أو كــان - في الدســتور الأول-حالــة التفــويض التــشريعي

ًه تشريعيا في غير حالة الاستعجال والضرورة ولا مـا يوجـب الموضوع المطلوب تنظيم

ّالإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ولا في غير دور انعقاد مجلـس النـواب، فـإن  ّ

 .)١(ًهذا التشريع غير دستوري حريا بالإلغاء

ًوليس هذا التحديد من الدستور قاصرا على وظائف المشرع وصلاحياته فحسب، وإنما 

 هـو القـانون الأسـاسي الأعـلى الـذى يـرسي"أن الدسـتور ع سلطات الدولة، ذلـك لجمي

القواعد والأصول التـي يقـوم عليهـا نظـام الحكـم، ويقـرر الحريـات والحقـوق العامـة، 

ويرتب الضمانات الأساسـية لحمايتهـا، ويحـدد لكـل مـن الـسلطة التـشريعية والتنفيذيـة 

ود والقيود الـضابطة لنـشاطها، فإنـه بـذلك والقضائية وظائفها وصلاحياتها، ويضع الحد

يكون قد عين لكل منها التخوم والقيود الضابطة لولايتها، بما يحول دون تدخل إحـداها 

 .")٢(في أعمال السلطة الأخرى، أو مزاحمتها في اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها

 

  
 

                                                        

 .م٢٠١٤من الدستور المصري لسنة ) ١٥٦: (ينظر المادة) ١(

 جلـسة لخمـيس "دسـتورية" قـضائية ٣٤ لـسنة ٥٧القضية رقـم حكم المحكمة الدستورية العليا، ) ٢(

الجريدة الرسـمية (هـ ١٤٣٣رابع والعشرون من رجب سنة م، الموافق ال٢٠١٢الرابع عشر من يونية سنة 

 .)٢٨، صم٢٠١٢ يونية سنة ١٤ السنة الخامسة والخمسون، -) أ( تابع ٢٤ العدد -



  

)٢٨٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا و ة اا  

صـون الحقـوق اعتباره ركيزة للعدالة والأساس للسلام المجتمعي غايتـه َإن التناسب ب  

 باعتبـاره وسـيلة ممارسـتها، تنـال منهـا أو تقيـد التيمييز ّ مواجهة صور التفيوالحريات 

 وإذا جـاز ، لا تمييـز فيهـا بـين المراكـز القانونيـة المتماثلـةالتيلتقرير الحماية المتكافئة 

 فإنـه محـدد، لتنظـيم موضـوع التـدابير،ًسها ما تراه ملائما من  أن تتخذ بنفللسلطة النيابية

ً فلا تمايز بينهم إملاء أو المواطنين، مجال تعاملها مع فيًيتعين أن يكون موقفها اعتدالا 

 :ً، وهو ما سنعرض له تفصيلا في المطلبين الآتيين)١(ًعسفا

 .التزام المشرع بمبدأي التناسب والمعقولية: المطلب الأول

 .عدم التمييز بين المراكز القانونية المتماثلة: طلب الثانيالم

  

                                                        

 الجريـدة الرسـمية "دسـتورية" قـضائية ٣٤ لـسنة ٥٧قضية رقـم  حكم المحكمة الدستورية العليا، )١(

 .٢٩المرجع السابق ص



 

)٢٨٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

  :ا اول
وا أ ا عا اا  

ِيناسبه أَمر مع أَمر جمع التناسب    َ ًتناسبا، يتناسب، َمن تناسب.)١(بالتضاد لاَ ُ ُ َ ِمتناسب،  فهو َ
ُ

  .)٢(تعارضا عكسه وتوافقا، وتماثلا تشاكلا،: َناسب مُطاوع َّالشيئان وتناسب

 القـاضي فيمـسك المـشرع يباشرها التي التقديرية السلطة جوهر تتناول التناسب ورقابة

 ومتواجهــة، متقابلــة أشــياء عــدة كفتيــه عــلى ويــضع وحــساس دقيــق بميــزان الدســتوري

 التي المصلحة كانت إذا مما ليتأكد الأشياء هذه بين التوازن من نوع تحقيق منه ومطلوب

 وكـذلك متوهمـة أو قائمـة منتحلـة أو حقيقـة عليهـا القانونيـة النـصوص المـشرع لحم

 . )٣(الاعتدال حدود مجاوزة أو ضرورية ملاءمة غير أو تحقيقها إلى الوسائل

ً وتعد عملية التناسب في نطاق الدستور من العمليات المركبـة والمتعلقـة أولا بالـصلة 

ام السياسية التي ينص عليها الدستور، وهي بين موضوع النص الصادر والمبادئ والأحك

ًتتعلق ثانيا بالوسائل المستخدمة والغايات المستهدفة والرقابة على الدستورية تنصب في 

                                                        

، ي الكفـوي أيوب بن موسـى الحـسيني القريمـ- والفروق اللغويةالكليات معجم في المصطلحات )١(

 ٨٤٣بيروت ص – الرسالة  مؤسسة)هـ١٠٩٤: المتوفى(أبو البقاء الحنفي 

 / الزيـات أحمـد / مـصطفى إبـراهيم(بالقـاهرة  العربيـة اللغـة مجمـع: المؤلـف-الوسـيط  المعجم)٢(

 ٢/٩١٦الدعوة  ، دار)النجار محمد/ القادر عبد حامد

 مركـز رينيـه، جـان -الرقابة القضائية على دستورية القـوانين في ملامحهـا الرئيـسية -المر عوض.  د)٣(

 ٤٦٠، ص٢٠٠٣دبوي للقانون والتنمية 



  

)٢٨٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

حقيقتها على تقدير السلطة مصدر التشريع لمثل هذه الصلة، ومدى تحقـق التوافـق بـين 

  .)١(النص الصادر والمعاني التي يقصدها الدستور

فر علاقة منطقية بين الأغراض المشروعة التـي تبناهـا المقـنن في موضـوع لهذا يلزم توا

ًمحدد تقديرا لمصلحة عامة لها اعتبارها، وبين الوسـائل التـي اتخـذها طريقـا لبلوغهـا؛ 

ــداف  ــن الأه ــوع ع ــذا الموض ــا ه ــم به ــي نظ ــة الت ــصوص القانوني ــصل الن ــث لا تنف بحي

 .)٢(ًالمرسومة، بل يجب أن تكون مدخلا إليها

ًسيسا على ما سبق فإن السلطة التقديريـة التـي يملكهـا المـشرع لا تنـاقض حقيقـة أن وتأ

ًللقوانين التي يقرها أهـدافا تتوخاهـا ووسـائل يعتمـد عليهـا في تحقيقهـا ويبـاشر قـضاة 

  .)٣(ًالشرعية الدستورية رقابتهم على هذين الأمرين معا

لة بــين العمــل القــانوني ويظهــر مــن هــذا أن التناســب في مجــال الدســتورية يعنــي الــص

ًوالمبادئ والقواعد التي تحكمه، فضلا عن أنه صلة داخلية في العمل القانوني بين بعض 

ًمكوناته وأركانه لاسيما بين سـببه ومحلـه، كـما يـدخل أيـضا في هـذه العلاقـة الغايـة أو 

 .الهدف من وراءه

 سيما في مـسألة قـصرلاالعلاقات والمراكز القانونية، وتكمن أهمية التناسب في مراعاة 

 درجـة عـلى الدولـة مجلـس بأعضاء الخاصة والمنازعات الطلبات في نظر الاختصاص

 لسنة ٤٧ رقم الدولة مجلس قانون من) ١٠٤ (المادة نص دستورية واحدة والحكم بعدم

                                                        

 رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلية تطبيقية مقارنـة -جورج شفيق ساري. د )١(

 ١٨ص م، ٢٠٠٠لبعض الأنظمة، دار النهضة العربية سنة 

 ٢٥٤ ص الدستورية، بدون والشرعية الدستوري القانون -الدين جمال سامي.  د)٢(

  ٤٦٠ص  مرجع سابق،-المر عوض.  د)٣(



 

)٢٩٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 الاختـصاص قـصر من تضمنه فيما م١٩٧٣ لسنة ٥٠ رقم بالقانون والمستبدلة /م١٩٧٢

 أن مقتـضاه) ١٠٤(أن نص المـادة":  وجاء في حيثيات الحكم.لبيانآنفة ا الطلبات بنظر

 بـين مـبرر غـير ًتمييـزا أقام قد فيكون وعليه واحدة، درجة على يتم فيما يخصهم التقاضي

التقاضي على  في لهم الحق الذين القضائية السلطة أعضاء من وأقرانهم أعضاء المجلس

القـضائية،  الـسلطة قـانون مـن) ٨٣ (دةالمـا ًفيما يخصهم من طلبات وفقا لـنص درجتين

 الطعن وأما القاهرة، استئناف بمحكمة المدنية للدوائر ًمعقودا الاختصاص بجعل وذلك

 الأمر الذي النقض، في محكمة والتجارية المدنية المواد دوائر فيكون أمام أحكامها على

 العدالـة لحماة الطمأنينة مما يكفل الحقوق، استئداء فيما يخص أكثر حماية لهم يحقق

 الدولـة مجلـس أعـضاء منه حُرم ما وهو الوجه المطلوب، على رسالتهم لأداء فينصرفوا

امن و      ا   ر  ،القانونيـة مراكزهم من تماثل الرغم على

 ،و اأ    ه  را ،ا          و  ّ  

ر  ١(ا(".   

 المؤقت الجمهورية رئيس قضاء آخر ذهبت المحكمة الدستورية المصرية إلى أن وفي

 لا بتـدابير مواجهتهـا تقتـضى حالـة مواجهـــــــــــــــة لغـير التـشريـــــــــــع سـلطة يملك لا

 ذيوال م،٢٠١٣ لسنة ١٠٧ رقم بالقانون القرار شأن في يتوافر لم ما وهو التأخير، تحتمل

 في والحق التعبير في الحق على بالقانون القرار افتأت كما ملجئة، ضرورة غير في صدر

 وات  مغلظة، عقوبة قررت عشرة فقد التاسعة بالمادة يتعلق وفيما السلمي، التظاهر

                                                        

 الثالـث  جلسة الـسبت"دستورية" قضائية ٣٥ لسنة ١٢٥ الدعوى رقم العليا، الدستورية المحكمة )١(

 العـدد -هـ، الجريدة الرسمية١٤٤٠ سنة صفر من والعشرون الخامس الموافق م،٢٠١٨ سنة نوفمبر من

 .م٢٠١٨ نوفمبر سنة ١٣في ) مكرر (٤٥



  

)٢٩١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا  ا  ا رة  واا  المــــــــادة لـنص بالمخالفـة ؛ 

 المواد ونصوص ،٢٠١٣ سنة يوليو من الثامن في الصــــادر الدستوري الإعلان من) ١٤(

   .)١(الدستور من) ٩٥ ،٩٢ ،٨٧ ،٨٥ ،٧٣ ،٦٥ ،٥٣(

 وتقـدير المـشرع تقـدير بـين خفـي صراع ثمـة وبشأن تحليل التناسـب والمعقوليـة فـإن

 لإصـدار إليهـا الاحتكـام المفـترض مـن التـي المعـايير عقلانية حول الدستوري القاضي

 فيهـا يـمارس التـي النفـوذ منطقـة عـن التخلي إلى الدستوري القاضي يدفع مما تشريع،ال

 المــشرع ممارســة عــلى الــساهرة العــين الدســتوري القــاضي إبقــاء مــع ســلطانه المــشرع

  .)٢(التقديرية لسلطته

 ممارسـته سـلطته وهـو في المشرع أن مؤداه للمعقولية كمبدأ الأقصى ويلاحظ أن الحد

هـذه  تـصبح ومـن ثـم السلطة، لهذه المعقولة الحدود أقصى بعدم تجاوز زميلت التقديرية

 امتنـاع وبمفهوم المخالفة يعـد لتقدير السلطة لا يجوز تجاوزها، قانونية ًالحدود تخوما

 قيام أسس من وجودها يعد بالمؤسسات التي المرتبطة تنظيمه للموضوعات عن المقنن

   .)٣(مخالفة لمبدأ المعقولية الدولة

                                                        

 منشور م،٢٠١٧ /٦/٥ جلسة دستورية، قضائية ٣٦ لسنة ٢٣٢ رقم ق العليا، الدستورية  المحكمة)١(

 ٥١م، ص١٥/٥/٢٠١٧في ) أ( مكرر ١٩في الجريدة الرسمية العدد 

 ٣٩٦ص م، ٢٠٠٤دار النهضة العربية  - الوجيز في الدعوى الدستورية-سيد عيد رفعت.  د)٢(

 القــانون في التـشريعي اختــصاصه ممارسـة عــن البرلمـان امتنــاع  معالجـة-حيـدر محمـد حــسن. د )٣(

م، ٢٠١٥المحقــق الحــلي للعلــوم القانونيــة والــسياسية، العــدد الرابــع، الــسنة الــسابعة  الوضــعي، مجلــة

 ٥٧٥ص



 

)٢٩٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 عـلى يـمارس رقابتـه كـان نـشأته منـذ مصر في الدستوري القضاء ظهر لأدنى تأمل أنوي

وذلـك في حـدود سـلامة النـصوص  وعـلى مـدى التناسـب، للتـشريع السياسية الملاءمة

 . ومدى توافقها مع الدستور

 في الحـق التـشريعية للـسلطة" أن المقـررة الدسـتورية المبادئ القول فإن من وخلاصة

 بعــض إلغـاء ضرورة عــن الرقابـة هــذه أسـفرت مـا فــإذا التنفيذيـة، لــسلطةا أعـمال رقابـة

 أن فلهـا ملاءمتهـا، لعـدم أو للقـانون لمخالفتهـا إمـا الـسلطة هـذه عن الصادرة القرارات

 الاختصاص الأسـاسي صاحبة لكونها مطلق الشأن هذا في وحقها بإلغائها، ًقانونا تصدر

 الدسـتور، بأحكـام إلا ذلك في مقيدة غير ونبقان موضوع أي تنظيم فتستطيع التشريع في

 التي بحثها في البواعث أو التشريع ملاءمة ومناسبة مناقشة إلى المحكمة ولاية تمتد ولا

النيابيـة  الـسلطة تقـدير وصـلاحيات لأنه أدخل في إقراره؛ على التنظيمية السلطة حملت

 .")١(أكثر من غيرها

 العامـة والحريات تنظيم الحقوق ليس ستوريالد القانون مهمة  فإنذلك علىً وتأسیسا

 بـين للتوفيـق وإنـما أداة أداة للـسلطة لـيس فالدسـتور الـسلطة، عمل تنظيم وإنما فحسب

في  ا   ادار او   ااةالدولة، وهو ما نحته  إطار في السلطة والحرية

                                                        

ــة )١( ــا، المحكم ــتورية العلي ــم الدس ــسنة ١٩٣ ق رق ــضائية ١٩ ل ــتورية" ق ــسة " دس ــنة ٦ جل ــايو س  م

 ٥٤٨ صـ - ٢٠٠١ أغسطس آخر حتى ١٩٩٨ يوليو أول التاسع من الجزء المجموعة، .م٢٠٠٠

 



  

)٢٩٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 درجـة بين الظاهرة ةالملاءم الغلو عدم هذا صور ومن ":بأنه التناسب فقضت إطار رقابة

  .)١("ومقداره الجزاء نوع وبين الإداري الذنب خطورة

 وإن لم تـستخدم المناسـبةتبنت المحكمة الدستورية في الكويت منذ نشأتها رقابة كما 

، الأحكـام ذلـك في العديـد مـن يـتجلىذلك المصطلح صراحة، لكنها أعملت معنـاه؛ و

شأن بـم ١٩٨٧ لـسنة م٤رسوم بقانون رقم  من الم١٧عدم دستورية المادة الحكم ب ومنها

 عـدم خـضوع إجـراءات ونتـائج الامتحانـات للطعـن أمـام فيما تضمنه من ،التعليم العام

 .)٢(القضاء

 

 

                                                        

 ١٣ وتـاريخ قضائية، م١٩٨٦ لسنة ٧٦ رقم الطعن الإدارية، الدائرة - الكويتية التمييز  حكم محكمة)١(

 .م١٩٨٦ سنة ديسمبر

 أبريـل سـنة ١ قـضائية، بتـاريخ ٢٠٠٦ لـسنة ١٤، الطعـن رقـم ةالكويتيـ الدسـتورية المحكمـة حكم )٢(

 .م٢٠٠٧



 

)٢٩٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ما ا:  
ا مما اا  ا   

 بـين حـسابية مـساواة وهي ليست بالأحرى ويستهدف هذا المطلب تحقيق المساواة،   

ــي القاعــدة تطبيــق بالــضروري فلــيس المــواطنين، ــراد كافــة عــلى المــساواة تقــرر الت  أف

 بمعنى أنه النظام، حددها التي الشروط فيهم توافرت من على تطبيقها يكفي بل المجتمع،

  .)١(بغض النظر عن عدد المخاطبين بها والمطبقة عليهم قيام قاعدة عامة ومجردة، يكفي

 قاعدة هو ولا من المبادئ التلقينية الجامدة، ليس -وعدم التمييزالمساواة  –وهذا المبدأ 

 مـوازين تقتـضيها التـي الحـسابية الدقة لتلك ًكافلا ولا بالكامل، التمييز صور تنبذ صماء

 هذا عبر تباين وأن ًمناسبا، تراه ما تسن أن التشريعية ُّفللسلطة الأشياء، بين المطلق العدل

 هـو المبدأ يصون ما أن غير في أسسها، اختلفت أو معطياتها، في تتحد لا مراكز التنظيم

 .)٢(يستهدفها التي المشروعة مرتبطة نصوصه بالأغراض أن التنظيم

 الحرفيـة المقابلـة مجـرد عـلى يقتصر لم الدستورية المحكمة ًفالذي يظهر جليا أن دور

 لمهـارةا مـن العـادي المـشرع ذلـك أن التـشريعية والنـصوص الدسـتورية النصوص بين

 الحرفيـة بـين المقارنـة تعـدى دور المحكمـة فـإن لـذا الدسـتور، علانية ينتهك لا بحيث

 والموازنـة المـشرع وكـذا نوايـا الدسـتور واضع نوايا في البحث إلى النصوص القانونية

                                                        

 دور المحكمـة الدسـتورية في حمايـة الحقـوق والحريـات، دار النـسر الـذهبي -البر عبد فاروق.  د)١(

 ٢٧٢ص م،٢٠٠٤

ــتورية  المحكمــة)٢( ــا، الدس ــضية العلي ــسنة ٥ رقــم ق ــزء  م، المجموعــة١٣/٥/٢٠٠٥ في ق٢٢ ل الج

 .٣١٦٤الحادي عشر، ص



  

)٢٩٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ثـم تفكـيره، محـل تفكيرهـا وأحلت الدستور، واضع مكان نفسها حيث وضعت بينهما،

 .)١(الأساس هذا على عليها عروضالم النص دستورية مدى قدرت

ننـوه إلى  أن ا لا يفوتنـ-عدم التمييـز بـين المراكـز القانونيـة المتماثلـة -المقام هذا وفي

 أن مـن المـدعون يثـيره مـا إن حيـث ومن": حيثيات المحكمة الدستورية العليا ومفادها

 بـأن مـردود هفإنـ الدسـتور، عليه نص الذي المساواة بمبدأ أخل قد فيه المطعون التشريع

 بعـده ومن م،١٩٦٤ سنة دستور من) ١٢٤ (المادة عليها نصت التي بالمساواة المقصود

 حالـة تماثـل الواحـدة الفئـة أفـراد بـين التمييـز هو عدم الحالي الدستور من) ٤٠ (المادة

 علـيهم تنطبـق مـن بـين تمييـز أي المطعـون فيـه التـشريع يتـضمن ولم القانونية مراكزهم

 بـصرف المطالبـة جـواز عدم على النص جاء إذ القانونية مراكزهم اثلتتم ممن أحكامه

 العـاملين كافـة إلى بالنـسبة ًعامـا بالقـانون العمل على السابقة الفترة عن عمل طبيعة بدل

 صـدرت مـن سـوى ذلـك من التشريع يستثن ولم الأولى، المادة في المحددة بالشركات

  .")٢(الأحكام هذه حجية احترام جوبو يمليه ما وهو نهائية، قضائية أحكام لهم

 الدستور من) ٢٢٦، ٨١، ٧٢، ١١، ٤ (المواد عليها نصت التي والمساواة وعدم التمييز

 شرطــي بتــوافر تتحقــق" الــسابقة الدســاتير أحكــام رددت والتــي م،٢٠١٤الحــالي لعــام

 ابية؛حـس مساواة ليست غير أنه لحقوق الأفراد، المنظمة القوانين في والتجريد العمومية

 التـي القانونيـة المراكـز بهـا تتحـدد شروط وضـع من سلطة المـنظم التقديريـة لأن ذلك

                                                        

 ٣٧٣ مرجع سابق، ص-البر عبد فاروق. د )١(

 سـنة إبريـل أول  جلـسة الـسبت" دسـتورية " عليـا قـضائية ١ لـسنة ١١ بـرقم العليا  حكم المحكمة)٢(

 .هـ١٣٩٢ سنة صفر من ١٧ الموافق م،١٩٧٢



 

)٢٩٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

تعين  الأفراد من طائفة في الشروط تلكم ما توافرت فإذا القانون، أمام الأفراد بها يتساوى

   .)١(القانونية ومراكزهم ظروفهم لتماثل بينهم المساواة وإعمال مبدأ نبذ صور التمييز،

 ذلـك أن حـصر بعينـه تحـت تقـع لا المساواة حقيقة لمبدأ المخالف  التمييزهذا وصور

 مبـاشرة مـن تحكمية بصورة استبعاد أو تفضيل بغير مقتضى أو تقييد أو تفرقة كل قوامها

 هـو المساواة مبدأ إعمال ومناط بحكم الدستور والقانون، والمكفولة الحقوق المصونة

 .)٢(القانونية المراكز التماثل بين

 نـوفمبر ١١ في الـصادر الكـويتي الدسـتور فقد نـص: وفي دولة الكويت العربية الشقيقة

 النـاس": أن عـلى نـصت التـي) ٢٩: (المـادة المـساواة في في الحـق م على١٩٦٢ سنة

 العامة، والواجبات الحقوق في القانون متساوون لدى وهم الإنسانية، الكرامة في سواسية

 .")٣(الدين أو اللغة أو أو الأصل لجنسا بسبب ذلك في بينهم تمييز لا

م في شأن تنظيم ١٩٩٦لسنة ) ٢٨(ُكما قضي بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 

م فـيما تـضمنته ٢٠١٦لـسنة ) ٣٠( المعدلة بالقانون رقم -مهنة الصيادلة وتداول الأدوية

) ٢٨(لقانون رقـم من استبعاد صيدليات الجمعيات التعاونية المرخص لها قبل صدور ا

م مـن الاسـتثناء الـوارد بـه، والـذي قـصر حكمـه عـلى صـيدليات الـشركات ١٩٩٦لسنة 

                                                        

 ٦ الأحـد جلـسة "دسـتورية" قـضائية ٢٧ لسنة ١٥٢رقم القضية  العليا، الدستورية  حكم المحكمة)١(

 العـدد - الرسـمية الجريـدة ب، والمنـشوره١٤٢٨ سنة الآخر من ربيع ٢٦ الموافق ،م٢٠٠٧مايو سنة من 

 .م٢٠٠٧ سنة مايو ٢١ في) مكرر (٢٠

ــا، الدســتورية المحكمــة حكــم )٢( مــارس ١ جلــسة " دســتورية " قــضائية ٣٧ لــسنة ١٥ ق رقــم العلي

 .والخمسون الثامنة السنة -) مكرر (٩ العدد - الرسمية بالجريدةم، والمنشور ٢٠١٥

 .١ عدد خاص، السنة الثامنة، ص- الجريدة الرسمية-الكويت اليوم منشور في )٣(



  

)٢٩٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًوالأفراد المرخص لها قبل صدور ذلك القانون؛ ذلك لأن المشرع أقام تمييزا غـير مـبرر 

ًتتنافر به المراكز القانونية التي تتوافق عناصرها مناقضا بذلك مبدأ المساواة الذي يكفـل 

 .)١(من الدستور) ٢٩(ل ومن ثم يكون قد جاء مخالفا للمادة المعام

كلـما كانـت القاعـدة "ويظهر بهذا أن مناط التفرقـة بـين التمييـز الجـائز وغـيره هـو أنـه 

ًالقانونية مغايرة بين أوضاع ومراكز قانونيـة لا تتحـد واقعـا فـيما بينهـا وكـان تقـدير تلـك 

ًالمغايرة قائما على أسس موضوعية وناهضا  ًبالأهداف المروعة وكافلا لوحـدة القواعـد ً

التنظيمية في شأن ذات المراكز والأوضاع المتماثلة كانت هـذه التفرقـة في إطـار سـلطة 

")٢(المشرع التقديرية
  

 

                                                        

هـــ ١٤٤٣ شـعبان ١١م  جلـسة ٢٠١٩لـسنة ) ٦( قــضية رقـم  الكويتيـة،حكـم المحكمـة الدسـتورية )١(

 .م٢٠٢١ من مارس ٢٤الموافق 

م، مجموعــة ٢٠٠٩/ ٥ /١٢م  جلــسة ٢٠٠٨لــسنة ) ٥٤( حكــم المحكمــة الدســتورية قــضية رقــم )٢(

 المكتب الفنـي المجلـد الـسادس الجـزء الأول، -الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية

 ٦٩ص



 

)٢٩٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ما ا:  
   ااف  واا ات

 تشريعاتها تخل ألا مؤداه، ديمقراطي مفهوم ضوء على ًمحددا للقانون الدولة خضوع إن

 الدولــة لقيــام ًأوليــا ًمفترضــا الديمقراطيــة الــدول في بهــا التــسليم يعتــبر التــي بــالحقوق

وكرامتـه، وعـلى حـد تعبـير المحكمـة  الإنـسان حقوق لصون أساسية وضمانة، القانونية

 لتنظـيم التـدابير، مـن ًملائـما تـراه مـا بنفـسها تتخذ أن للدولة جاز إذا": الدستورية العليا

 عن ًكاشفا يكون أن يجوز لا تدخلها فإن رده، ضرورة تقدر لشر ًتوقيا أو محدد، وعموض

 ضـوابط بهـا تنفلـت أحقـاد أو ضـغائن تثير جائرة لأوضاع اعتناقها عن ًمنبئا ولا نزواتها،

ً، وهـو مـا سـنعرض لـه في تفـصيلا في ")١(سـلطاتها بأس عن ًمعبرا ًعدوانا ولا سلوكها،

 :المطلبين الآتيين

 . عدم الانحراف في استعمال السلطة التشريعية: لب الأولالمط

 .عدم مصادرة الحريات: المطلب الثاني

  

                                                        

 . المرجع السابق"دستورية" قضائية ٣٤ لسنة ٥٧ رقم  القضية)١(



  

)٢٩٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا ل اا  افا   

َالميــل يقــال انحــرف": الانحــراف لغــة    َ َ َوتحــرف عنــه ْ َواحــرورف، ّ َ َْ َوعــدل َمــال أي ْ َ َ .

ُوالمحراف ْ
ُالجراحات به سُتُقا الذي ُالميل: ِ ُوتحريف. ِ ْ    .)١( ُتغييره: مواضعه عن الكلام َ

التقديريـة لـلإدارة  الـسلطة ممارسـة: َّوعرف الفقيه السنهوري الانحراف التـشريعي بأنـه

 الجهة مما يعني أن الانحراف التشريعي هو استعمال. )٢(به لها معترف غير غرض لتحقيق

 باسـتهداف أكـان سـواء مـشروعة، غـير ايةغ تحقيق أجل من سلطتها بالتشريع المختصة

وبعبـارة . القـانون رسـمه الـذي للهدف مغاير هدف بابتغاء أو النفع العام، عن بعيدة غاية

بخلاف الغرض الـذي حـدده  التقديرية سلطته المجلس التشريعي يستعمل أن أخرى هو

 .)٣(القانون

                                                        

: المتــوفى(أبــو نــصر إســماعيل بــن حمــاد الجــوهري الفــارابي ، منتخــب مــن صــحاح الجــوهري )١(

 صـلى االله عليـه - أن النبـي ": بدون، ومنه حـديث أبي أيـوب الأنـصاري رضي االله عنـه١/٩٧٨) هـ٣٩٣

 -إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، قال أبو أيـوب :  قال-وسلم 

البخــاري، . (فننحــرف ونــستغفر االلهفقــدمنا الــشام فوجــدنا مــراحيض بنيــت قبــل القبلــة؛ : رضي االله عنــه

ُكتاب -صحيح البخاري َ ِالـصلاة ِ َ ُبـاب / َّ ِقبلـة َ َِ ِأهـل ْ ْ ِالمدينـة، َ َِ  الـسلطانية، عـن مـصورة النجـاة، طـوق دار َ

ٍإلا متحرفا لقتـال":  وكذلك تحرف، ومنه قوله تعالى.)١/٨٨هـ ١٤٢٢ الأولى: الطبعة ِ ِ ً ِّ َُ َ ً أي مـستطردا "ّ

رضي الـدين الحـسن بـن محمـد بـن الحـسن بـن حيـدر ، الفاخرالعباب الزاخر واللباب  ينظر .يريد الكرة

 ١/٣٨٥) هـ٦٥٠: المتوفى(العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي 

 اســتعمال في والانحــراف للدســتور التـشريع مخالفــة -الــسنهوري أحمــد باشـا الــرزاق عبــد  الفقيـه)٢(

 ٥٩ص م،١٩٥٢مجلة مجلس الدولة، السنة الثالثة عدد يناير التشريعية، السلطة

 ٢٠٨ص  م،٢٠٠٠ العربية، النهضة دار، القاهرة مصر، في الدستوري القضاء الجمل، يحيى.  د)٣(



 

)٣٠٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 بالتـشريع المعنية ظيميةالتن السلطة سلف فالانحراف التشريعي هو خروج مما ًوانطلاقا

 وغايات مصالح تحقيق جراء العليا ومبادئه ًفضلا عن روحه للدستور الرئيسة الغايات عن

 فئوي، أو معنوي، أو حزبي أو مادي طابع ذات خاصة وبعينها لفئة أو لأعضائها شخصية

ــد أو ــا التوطي ــلطاتها، لنفوذه ــضاح وس ــن ات ــراف ويمك ــذا الانح ــشؤون في ه ــة ال  المالي

أو  ومستحقات تقاعدية من رواتب مالية امتيازات تمنح التي عبر التشريعات قتصاديةوالا

سن  ناهيك عن المجلس التشريعي، لأعضاء وتخصيص العقارات والقروض الامتيازات

ضريبية سواء أكانت لذات المجلس التـشريعي  إعفاءات تمنح وضريبية مالية تشريعات

  .)١(اء سياساته الحزبيةأو للشركات والهيئات المنضوية تحت لو

 ما بقدر والظاهر، الشكل حيث من الدستور وأحكام ًمتفقا التشريع يأتي أن بكاف فليس

 المقـصودة روحـه مـن التـشريع خـلا وإلا والمقاصـد الغايـات مـع وتناسـبه توافقه يتعين

 عــلى الأمثلــة بعــض باشــا الــسنهوري الفقيــه الجليــل ســاق وقــد هــذا المنــشود، وهدفــه

 مناســبة في ومجـرد عـام تـشريع يـصدر كـأن التـشريعية الـسلطة اسـتعمال في الانحـراف

 بعينـه، الموضـوع هذه على إلا ينطبق لا التشريع وكان القضاء أمام منظور موضوع معين

 الـسلطة أصـدرته ًفرديـا ًقرارا جوهره في القانون كان إصداره وقت ًواضحا هذا كان فإذا

 السلطة استعمال في الانحراف بعيب ًمشوبا يجعله ام وهذا عام، قانون صورة في النيابية

 .)٢(التشريعية

                                                        

 فرضـية عيـب الانحـراف التـشريعي بـين -عـدنان فاضـل الحـسناوي. سلمان العبـودي، د عثمان.  د)١(

     ٦٣الفقه والقضاء والنظرية والتطبيق، بدون ص

 .٧١ص لدستور مرجع سابق، مخالفة التشريع ل-السنهوري. د )٢(



  

)٣٠١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 والقوانين بالدستور مقيدة التشريعية َالسلطة ّأن الأصل كان  فإنه إذاقً   وعطفا على ما سب

 المرفـق التـشريعي، سير وضمان حسن المصلحة العامة، لمقتضى ًنظرا إنه إلا التنظيمية،

 ملائمة تقدير بسلطة الدستور اختصها فقد س المستقيم؛غايته بالعدالة والقسطا وتحقيق

ليست طليقة من كـل قيـد أو  للمجلس التشريعي الممنوحة هذه السلطة أن غير التشريع،

الوحيــدة المعنيــة بالقيــام بالوظيفــة الاجتماعيــة  عــصية عــلى كــل حــد، وليــست الوســيلة

ــوض ــات والنه ــة تنف بالاحتياج ــطلاعها بوظيف ــن اض ــضلا ع ــة، ف ــا ًالعام ــانون وفق ــذ الق ًي

للمستجدات ومراعاة المتغيرات بظرفيها العادي والاستثنائي والذي تـشاطره الإدارة في 

الاختصاص إن لم يكن على وجه الاستئثار، لهذا كله كان اختـصاص المـشرع بالتقـدير 

  . ًفي سن القوانين منوط بالمصلحة العامة في ضوء قواعد الشرعية والمشروعية معا

أو :اف اا :  
  :  ااف ا  ي-١

 في القـصدية العيـوب مـن يعـد بهـا والانحـراف السلطة استعمال إساءة أن وليس بخاف

 أو ا  ال  إءة  ا    الإدارة لـدى يكـون أن وضـابطه الإداري السلوك

  .)١(بها الانحراف

ــإن الإدارة إذا ــة ف حــد  تجــاوز ولم مــشروعة، غــير وســائل تتخــذ لم وبمفهــوم المخالف

 الاضـطلاع في وظيفتهـا بحكم ما يتعين اتباعه بها وسلكت تنحرف أو استعمال سلطتها

                                                        

 ، ينظـرم١٩٦٩ سـنة مـايو ٣ جلـسة ق ١١ لـسنة ٥٩٨ رقـم القـضية ،المحكمة الإداريـة العليـا حكم )١(

 مـن (الثـاني العدد - عشرة الرابعة العليا، السنة الإدارية المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ مجموعة

 ٦٤١ صـ -) ١٩٦٩ سنة سبتمبر آخر إلى ١٩٦٩ سنة فبراير منتصف



 

)٣٠٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ًكان تـصرفها متفقـا وأحكـام  العامة بغية تحقيق المنفعة بروحها واللوائح القوانين بتنفيذ

 .)١(الدستور

٢-  اف اا  :  

بــة القــضائية تفــترض الــسلامة في المجلــس التــشريعي ومــا يــصدره مــن بمعنـى أن الرقا

تشريعات، غير أن الانحراف في ذاته عيب خفي وغير ظاهر لهـذا يـصعب إثبـات صـحة 

الادعاء بالانحراف، كما يصعب على القضاء اكتشاف هذا العيب والتثبت منه، لذا فالأمر 

 .)٢(ة لاكتشاف هذا العيب الخفييقتضي رقابة الدستورية رقابة صارمة وعميقة ومتقدم

٣-طا  اف اا  :  

ووجه الاحتياط فيه هو أن القاضي الدستوري مهما بلغ علمه اليقيني من أن المـشرع قـد 

تنكب عن وجه المصلحة العامة، فإنه لا يؤسس حكمـه في عـدم الدسـتورية عـلى عيـب 

 .)٣(لفة الدستور في أوسع معانيهالانحراف وإنما عادة ما يرده إلى عيب مخا

وليس أدل على سلامة هـذا التخـريج مـن أن القـضاء الدسـتوري لا يخـوض في عيـوب 

النصوص القانونيـة دفعـة واحـدة، ولكنـه يبـدأ بـالنظر في المطـاعن الـشكلية للنـصوص 

القانونية، فاذا تبين له أن النصوص لا يخالطها عوار مرده الأوضاع الشكلية التـي تطلبهـا 

الدستور كان عليه النظر في العيوب الموضوعية للتحقق من سلامة القـانون في محتـواه 

                                                        

م، ١٩٥٧ مـن نـوفمبر سـنة ٩جلـسة ق  ٣ لـسنة ٩٠٤ رقـم حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية )١(

الـسنة   مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليـا- المكتب الفني-مجلس الدولة 

 ٥٢ صـ م،١٩٥٨ إلى آخر يناير سنة ١٩٥٧ العدد الأول من أول أكتوبر سنة -الثالثة 

 ٤٨٢صمرجع سابق،  - شطناوي خطارعلي. د )٢(

م، ٢٠٠٤ السياسة القـضائية للمحكمـة الدسـتورية العليـا، دار النهـضة العربيـة -ثروت عبد العال. د )٣(

 ٨٦ص



  

)٣٠٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

الموضوعي، فإذا ظهر له براءة القانون من كل عوار تعـين عليـه النظـر في مـسألة تجـاوز 

 .)١(السلطة

م :اف اا  

بمقارنـة نـصوصه ويعني فحص القانون الموصوم بالانحراف :  المعيار الموضوعي-١

بالقواعد والمبادئ الدستورية، وهـو معيـار واضـح جـلي مقارنـة بالمعيـار الـذاتي الآتي 

 .بيانه

حين تتجه نية المجلس النيابي صوب تحقيق ) الموضوعي(وأظهر ما يكون هذا المعيار 

ُمصلحة خاصة، فيغفل وعن عمد نظر المصلحة العامة، وإذا ما أثـيرت المـشروعية تـراه  ٍ

كـما يظهـر هـذا . رض ونأى بجانبه جراء تحقيـق مكاسـب فئويـة وحزبيـة خاصـةوقد أع

ًالمعيار أيضا حين يخرج المجلس النيابي عن مقتضى الوظيفة الأساسية للتـشريع والتـي 

 ).الاجتماعية والاقتصادية والسياسية(أولاه إياها الدستور 

 إلى المــشرع نيـة هوهــو معيـار مـستتر يبحــث في النوايـا كـأن تتجــ:  المعيـار الـذاتي-٢

ــافع ماديــة لــبعض أفــراد الــشعب أو لحــزب ســياسي،  الإضرار بفئــة معينــة أو تحقيــق من

ومع صعوبة الرقابة على القضايا الذاتية والنفسية إلا أنه يمكن الوقوف . كالحزب الحاكم

على هذا العيب عبر تلمس بواعث واضع التشريع في المـداولات والمناقـشات الـواردة 

سات المجلس التشريعي، وكـذا محـاضر اللجـان المختـصة للمجلـس، في مضابط جل

 . ًفضلا عن رأي وإفادات الخبراء والمتخصصين الذين يستضيفهم المجلس

 ا لـذ؛ الإثبـاتعـصي فهو عيـب بالمقاصد والغايات القانونيةولما كان الانحراف يتعلق 

 مناقـشات و،ضيريةيلجأ القضاء إلى القرائن والأدلة ومحاضر الجلسات والأعمال التح

                                                        

 ٣٩٧ المرجع السابق، ص-عوض المر. د) ١(



 

)٣٠٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 وجود عيب حيال ا عقيدتهمن تكوين المحكمة الدستورية يمكن آخرالنواب أو أي دليل 

 . أو ذاتية أو مختلطة كانت أو موضوعية شكليةالمعتبرةمعايير لل ً وفقاالانحراف

 الحريـات كتقييـد لـه المخـصص للغرض القانون تجاوز في العيب هذا يكون ما وأكثر

 زعم تحت المتهمين على القبض العرفية السلطة تخويل أو القومي، الأمن حماية بغرض

 العامـة الاجتماعـات وحـق ةالـصحاف حريـة تقييـد أو ذلك، خلاف على وهي العام الأمن

 أو مـصادرتها أو الإعـلام ووسـائل الـصحف عـلى رقابة وكذا فرض الرأي، عن والتعبير

 . )١( إغلاقها أو وقفها

 مظاهر الانحراف في مجانبة المصلحة العامـة، ومجانبـة ًوانطلاقا مما سبق فقد تجلت

الغاية المخصصة، وفي الـدول الناميـة تكثـر بعـض المظـاهر الاجتماعيـة والإداريـة غـير 

الموجودة في الدول الغربية من الروابط العشائرية والقبلية مما قد يكون سـببا في شـيوع 

  .)٢(على حساب المصلحة العامة الانحراف لتحقيق مصالح عشائرية أو قبيلية أو جهوية 

 بعدم دسـتورية نـص المـادة الأولى  الدستورية المحكمة فقد قضتقًوعطفا على ما سب

 ١٩٥٦ لـسنة ٧٣ بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم ٢٠١٢ لـسنة ١٧من القـانون رقـم 

 .)٣(السياسيةبتنظيم مباشرة الحقوق 

                                                        

 .)٧١(الدستور المصري، مادة  )١(

 ٤٧٨صمرجع سابق   موسوعة القضاء الإداري،-علي شطناوي. د )٢(

المادة الأولى مـن القـانون رقـم ( وحيث إنه ولئن كانت كل مخالفة دستورية اعتورت ذلك النص") ٣(

 بذاتها لإبطاله، إلا أن اجتماع تلك المثالب الدستورية مع عدم خفاء أمرها عـلى تكفي )٢٠١٢ لسنة ١٧

ــس  ــشعب ذات-التــشريعيأعــضاء المجل ــضابط مجلــس ال ــه م ــشفت عن ــلى مــا ك ــاه - الــصلة  ع  واتج

 كانـت التـي عـن قـصد الأغـراض  غالبيته لتجاهلها، وإقراره لمـشروع القـانون، مـا يجـافيفيالمجلس 



  

)٣٠٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 )٢١(لمرسـوم بقـانون رقـم قضت المحكمة الدستورية بعدم دسـتورية ا: وفي الكويت

 تعــديل بعــضكــذا و الكويتيــة،  اللجنــة الوطنيــة العليــا للانتخابــاتبــشأن م٢٠١٢لــسنة 

انتخابـات أعـضاء مجلـس ب الخاصـة م،١٩٦٢ لـسنة)٣٥(  رقـم أحكام القانوننصوص

   .)١( لعدم توافر حالة الضرورة،الأمة

الفقـرة الثالثـة مـن ) ٩/٣(عدم دسـتورية مـا تـضمنته ب"كما قضت المحكمة الدستورية 

 في شـأن الأنديـة وجمعيـات النفـع العــام م١٩٦٢ لـسنة ٢٤مـن القـانون التاسـعة المـادة 

م مـن الـنص عـلى عـدم جـواز ١٩٨٨ لسنة ٧٥المستبدلة بموجب المرسوم بقانون رقم 

 . ")٢(الطعن في القرار الصادر برفض التسجيل أو التظلم منه

                                                                                                                                                    

الانحـراف  بعیـب  بالتـالي يفقـده عموميتـه وتجريـده ويوصـمهالذييجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر 

رابـع عـشر مـن يونيـة سـنة  جلـسة لخمـيس ال"دسـتورية" قضائية ٣٤ لسنة ٥٧القضية رقم ( ."التـشریعي

 -) أ( تـابع ٢٤ العـدد -هــ، الجريـدة الرسـمية١٤٣٣م، الموافق الرابع والعشرون من رجب سـنة ٢٠١٢

 .)٢٨ صالسنة الخامسة والخمسون،

 .م٢٠١٣ يونيو سنة ١٦، بتاريخ ٢٠١٢ لسنة ١٥، الطعن رقم الكويتية الدستورية المحكمة )١(

عـدم و"م، ٢٠١٥ نوفمبر سـنة ٢٥ قضائية، بتاريخ ٢٠١٥ لسنة ٤المحكمة الدستورية، الطعن رقم  )٢(

 في شـأن الأنديـة وجمعيـات النفـع ١٩٦٢ لـسنة ٢٤ من القـانون رقـم ٩دستورية الفقرة الثالثة من المادة 

 من الـنص عـلى عـدم جـواز الطعـن في ١٩٨٨ لسنة ٧٥العام المستبدلة بموجب المرسوم بالقانون رقم 

ً مكـررا مـن هـذا ٢٧ًالشؤون الاجتماعية والعمل بحـل الجمعيـة طبقـا للـمادة القرارات الصادرة من وزير 

ــم . ("القــانون  مــارس ســنة ٢٣ قــضائية، بتــاريخ ٢٠١٥ لــسنة ٢٠المحكمــة الدســتورية، الطعــن رق

 ).م٢٠١٦



 

)٣٠٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

بدسـتورية التفرقـة بـين المـواطن الكـويتي  ومن الملفت للنظر حكم القضاء الدستوري

المتزوج من غـير كويتيـة والمواطنـة الكويتيـة المتزوجـة مـن غـير كـويتي بـشأن الرعايـة 

  . )١(السكنية

َكما حكم 
ِ

بدستورية قصر الزيادة في المكافأة التشجيعية على الصيادلة العـاملين بـوزارة ُ

؛ حيث قضت المحكمة بالمساواة ُالصحة فقط؛ ويعد ذلك تفسيرا ضيقا لمبدأ المساواة

نتيجة اختلاف الجنس في الحكم الأول؛ واختلاف جهة العمل في حكمها الثاني وكان 

 . )٢(الأولى عدم إقامة تلك التفرقة

ــأن ــداد وفي ش ــرين في س ــواطنين المتعث ــاع الم ــة أوض ــهم معالج   الاســتهلاكيةقروض

بعدم دستورية في الكويت قضت المحكمة ال ،المقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار

عدم جواز الطعن ب يتعلق وذلك فيما ،م٢٠١٠لسنة ) ٥١(القانون من ) ٨(دستورية المادة 

 اعتماد التسويات المقترحة أمام أيـة جهـة فيما يخصعلى القرارات الصادرة من اللجان 

   .)٣(تمن الجها

 نـصت و،ةلمـا كـان الدسـتور الكـويتي قـد نـص عـلى الحريـات الشخـصيوالحقيقة أنه 

 السادسةولما كانت المادة ، المذكرة التفسيرية ما مفاده عدم التعنت في استخدام القانون

 مكافحـة جـرائم تقنيـة المعلومـات قـد  قانونشأنب م،٢٠١٥لسنة ) ٦٣(من القانون رقم 

                                                        

 ديــسمبر لــسنة ٢٧ قــضائية، بتــاريخ ٢٠١٧، لــسنة ٣المحكمــة الدســتورية الكويتيــة، الطعــن رقــم  )١(

 .م٢٠١٧

 ديــسمبر لــسنة ٢٠ قــضائية، بتــاريخ ٢٠١٦، لــسنة ٦مــة الدســتورية الكويتيــة، الطعــن رقــم المحك )٢(

 .م٢٠١٦

 .م٢٠١٥ نوفمبر سنة ٤ قضائية، بتاريخ ٢٠١٤ لسنة ٣٨المحكمة الدستورية، الطعن رقم  )٣(



  

)٣٠٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــوم  ــاب عم ــلى رق ــسلط ع ــسيف م ــشر ك ــات والن ــانون المطبوع ــتخدام ق ــسببت في اس ت

  معـه يـستحيلالأمـر الـذيما تملكه الصحف من إمكانيات المواطنين الذين لا يملكون 

 . )١(البسيط العادي تطبيق هذا القانون على المواطن 

                                                        

ــــــــــــــــاء )١( ــــــــــــــــدة الأنب ــــــــــــــــال بجري ــــــــــــــــازمي، مق ــــــــــــــــدان الع ــــــــــــــــب حم  النائ

تــاريخ الرجــوع  ./https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliamentالكويتيــة

 .م١٢/٦/٢٠٢٢للموقع الأحد

 

 

 



 

)٣٠٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ما ا:  
   اق وات

 الإنــسان حقــوق ُّتعــد فرنــسا وبحــق رائــدة الحريــات في أوربــا بدايــة مــن إعــلان   

 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789والمـواطن

 والتـي قامـت بـدورها الوطنية، الجمعية م، من خلال١٧٨٩ من أغسطس٢٦ في الصادر

 وواجبـات جميـع حقـوق الـدوام عـلى يمثـل رسـمي إعلان الطبيعية في الحقوق بإدراج

 الـسلطتين أعـمال تكون وبحيث تعطيل، دونما السياسي الفرنسي الكيان والجسد أعضاء

 على قائمة المواطنين مطالبات الحقوق؛ لتصبح لقضية احتراما ثرأك والتنفيذية التشريعية

 .الدستور ما فيه سمو ًدائما إلى وتوجه ومؤكدة واضحة ومبادئ ٍأسس

ٍوغني عن البيان أن الإسلام جاء بالحقوق والحريات منذ أربعـة عـشر قرنـا وعـلى نحـو  ً

د أن تبلـورت الأفكـار في ٍمفصل لم تتفتق إليه أذهان الحضارة الغربية إلا على مهل، وبع

 .فرنسا واختمر اليقين بضرورة التغيير

وإذا كانت الدساتير حريصة على تناولها للحقوق والحريات في أحد أبوابها المستقلة، 

فإن الإشكالية تكمن في مدى تطبيق وتفعيل هـذه الحريـات عـلى أرض الواقـع، لاسـيما 

ستتر مـن قبـل الـسلطة التـشريعية، وإنه بطريقة أو أخرى عرضة للإغفـال والتعـارض المـ

لذا كان القضاء الدستوري هو المدافع عن . والتعطيل والنكران من قبل السلطة التنفيذية

 . ًسلامة التطبيق فضلا عن التنكر والتعطيل

 النــصوص بــسن ًالدســتور أصــلا مــن مخولــة التــشريعية الــسلطة"وبطبيعــة الحــال فــإن 

 الدسـتورية المحكمـة تمارسها التي القضائية بةللرقا النصوص هذه مع خضوع القانونية

 ًمخالفـا النـصوص التـشريعية تلـك مـن يكـون مـا امتناع تطبيـق الرقابة هذه العليا، وغاية



  

)٣٠٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أن يجوز كما لا. ")١ (ًضمنا أهدرتها التي الحقوق وجه من كانت المخالفة ولو للدستور

   .)٢(لهذه الحقوق المكفولة بالحماية التنفيذية أو التشريعية السلطتان تخل

 نصوصه تنفصل ألا قانون هو أي دستورية مناط إن" :القضاء الدستوري في المقرر ومن

 تنتظم التي القانونية المراكز في التماثل ما نهض إذا فلا جرم وأنه أهدافها، عن تتخلف أو

 لتـيا القانونيــة القاعــدة وحــدة ذلـك وبالتبعيـة ضرورة اسـتتبع فئة معينة من المواطنين،

 . ")٣(تنتظمهم

 تنظـيم في المجلـس النيـابي سـلطة في الاختصاص هو إطـلاق ٍوليس بخاف أن الأصل

 بين يجريها المشرع التي المفاضلة هو السلطة تلك جوهر أن باعتبار الحقوق والحريات

 عـلى قيـد ثمـة ولـيس ًعدة بدائل مختلفة توصلا لنتيجة في الموضوع المطلوب تنظيمه،

 محـددة، ضـوابط ممارسـتها شأن في فرض قد الدستور يكن لم ما هذه لسلطته مباشرته

عـلى ضـوابط ً نـزولا بالتزامهـا فيتعـين والحـال هـذه تجاوزها، يجوز لا لها ًتخوما تعتبر

  . )٤(بعدم تجاوز هذه التخوم ًوتقيدا الدستور

                                                        

 سـنة ينـاير ٢ جلسة "دستورية" قضائية ١٧ لسنة ٣١ رقم القضية العليا، الدستورية حكم المحكمة )١(

 .١١٧ صـ - م٢٠٠١ أغسطس آخر حتىم، ١٩٩٨ يوليو أول من -التاسع الجزء م،١٩٩٩

 سـنة يناير ٢ جلسة "دستورية" قضائية ١٧ لسنة ٤٣ رقم القضية العليا، الدستورية المحكمة حكم )٢(

 أغـسطس آخـر حتـى م،١٩٩٨ يوليو أول من التاسع الجزء - العليا الدستورية المحكمة أحكام م١٩٩٩

 .١٤٧ صـ - م٢٠٠١

 سـنة رمـضان ٧ "دسـتورية" قـضائية ٣٢ لـسنة ١٨٥ رقم القضية العليا، الدستورية المحكمة حكم )٣(

 .والستون الثانية السنة -) مكرر (١٩ العدد - الرسمية الجريدة م٢٠١٩ مايو ١٢ الموافق ، هـ١٤٤٠

 .١١٧ صـ مرجع سابق "دستورية" قضائية ١٧ لسنة ٣١ رقم القضية )٤(



 

)٣١٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 حيـال الدسـتور يحميهـا التـي للأغـراض المـشرع تجاوز وغني عن البيان تعدد حالات

يمتنـع  هـذا إذا لم تحقيـق المقـصد دون تحول ًالمشرع قيودا فقد يورد مسألة ما، مهتنظي

 يجعل أو آثاره من التقييد أو منه للانتقاص ذريعة تنظيمه من يتخذ كما قد تنظيمه عن بداية

للاسـتفادة  اللازمـة الأوجه بعض حظره من خلال المواطنين على ًشاقا ًأمرا من ممارسته

 صورة فيً مستترا التقييد هذا أكان وسواء .منه الانتفاع مكنة ستفيدينالم على ليفوت منه؛

  .)١(الدستور لروح مجافاته في ًصريحا أو كان الدستور، من تفويض إلى يستند قانون

 وجـدان في ًغـائرا غـدا الدفاع حق :أن على العليا الدستورية المحكمة استقر قضاء كما

لتؤكد المحكمة  المتحضرة، الأمم بها تؤمن التي ادئبالقيم والمب وثيق الصلة الإنسانية،

 . )٢(ًتشريعي لا يراعي هذه الضمانة، فضلا عن التسلط والتحامل تنظيم كل على بطلان

 مضمون هذا: بأن الفرص تكافؤ ذكره يقرر القضاء الدستوري في مبدأ تم ما مع ًوتماشيا

 الدولـة تتعهـد التـي بـالفرص يتـصل الثامنـة المـادة نـص عليـه الدسـتور في الذي المبدأ

 تقرير غايته تدخل الدستور بالحماية وأن التزاحم، عند يظهر إعمال المبدأ وإن بتقديمها،

يمليهــا الــصالح  موضــوعية لأســس ًوفقــا تتحــدد الأولويــة وهــذه المتــزاحمين، أولويــة

  .")٣(العام

                                                        

 ٩ص م،١٩٦١الأولى الطبعة تراكي،والاش الديمقراطي الفكرين في الحرية -عصفور محمد. د )١(

 م،٢٠١٩ مـايو ١٢ الموافـق هــ،١٤٤٠ سـنة رمضان ٧ دستورية قضائية ٣٢ لسنة ١٨٥ رقم القضية )٢(

 .والستون الثانية السنة -) مكرر (١٩ العدد - الرسمية الجريدة

ــاير ٢ جلــسة "دســتورية" قــضائية ١٧ لــسنة ٣١ رقــم  القــضية)٣(  المحكمــة أحكــام م،١٩٩٩ ســنة ين

 ١١٧ صـ - ٢٠٠١ أغسطس آخر حتى ١٩٩٨ يوليو أول من -التاسع الجزء - العليا لدستوريةا



  

)٣١١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ن قرار وزير حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الخامسة م: وفي الكويت

م الخاص بتنظيم التحكيم الطبي ٢٠١١لسنة ) ع/٢٠٦(الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 

في حــالات إصــابات العمــل وأمــراض المهنــة  فــيما تــضمنته مــن اعتبــار قــرارات لجنــة 

التحكيم الطبي نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي شكل من الأشكال، وجـاء  التعليـل في 

نة التحكيم الطبي تكـون قـد حـصنت هـذه القـرارات مـن الرقابـة حيثيات الحكم بأن لج

القضائية، وحالت بين الأـفراد وبين ممارسـة حقهـم الدسـتوري في التقـاضي، وأسـبغت 

الحماية على قرارات اللجنـة ممـا يجعلهـا محـصنة ولـو في مواجهـة عـدم المـشروعية، 

ه إخـلالا بحـق التقـاضي، لتغلق بذلك باب اللجوء للقضاء بشأنها، الأمر الذي يغـدو معـ

 .)١ ()١٦٦(و) ٥٠(و) ٢٩(ًوإهدارا لمبدأ المساواة ومجافيا لنصوص الدستور في المواد 

 بأن الأصل  الكويتيةوفي تحديد نطاق الخصوم في الدعوى قضت المحكمة الدستورية

أن المدعي له مطلق الحرية في تحديد هذا النطاق، اللهـم إلا إذا ألزمـه النظـام باختـصام 

 تقييـد حريتـه في هـذا الـشأن بغـير مقتـضى، وإذا كـان شخاص معينين، وعليه فـلا يجـوزأ

الموجه إليه الخصومة تربطه بموضوعها علاقات وصلة فليس ثمة مانع من اختصامه متى 

  .)٢(كان الهدف تقديمه لما في يده من مستندات؛ ليصدر الحكم في مواجهته

  

                                                        

هــ ١٤٤٢ رجـب ٥م دستوري بتـاريخ ٢٠١٩لسنة ) ٧( المحكمة الدستورية الكويتية، الدعوى رقم )١(

ــر ١٧الموافــق  ــة القــضية رقــم ٢٠٢١ فبراي ــسنة ) ٨٠٥١(م،  بعــد أن أحالــت المحكمــة الكلي م ٢٠١٧ل

 .٦/إداري

م، تــم نــشر الحكــم بالجريــدة الرســمية ٢٨/١٠/٢٠٠٩م، جلــسة ٢٠٠٩لــسنة ) ١٨( الطعــن رقــم )٢(

 .م١/١١/٢٠٠٩السنة الخامسة والخمسون بتاريخ ) ٩٧٤(العدد رقم ) الكويت اليوم(



 

)٣١٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ا ا:  
وره ا ع اا  

السلطة التشريعية هي المعنية بمراعاة أهداف الدسـتور وتـضمينه لمحتـوى النـصوص    

 و  ا ا       ال ا اي    اام   التشريعية،

 مقتـضى على السلطة التشريعية تتولاه أن والأصل ار، ) ١٠١ (و م ادة  

  .)١(ًريادستو المقررة القواعد

ًغير أن المنظم التشريعي قد لا يضطلع بدوره اعتمادا على سكوت الملاءمـة والـترك أو 

ًخروج الموضوع محل التنظـيم عـن صـلاحياته بالتنـازل للـسلطة التنفيذيـة وفقـا لنظريـة 

الضرورة؛ وهو ما دعا المحكمة الدستورية لتقرير رقابتها على المجلس التشريعي عـلى 

 : لمطلبين الآتيينالنحو الموضح با

 .الامتناع عن التشريع: المطلب الأول

 .تخلي المشرع عن اختصاصه التشريعي: المطلب الثاني

                                                        

 مـايو سـنة ٤ جلـسة الـسبت ، قـضائية٢ لـسنة ٢٨ الـدعوى رقـم العليـا، الدسـتورية حكم المحكمـة )١(

 -م١٩٨٦ ديـسمبر حتـى م١٩٨٤ يناير  من-الثالث الجزء - هـ١٤٠٥بان سنة  شع١٤ الموافق ،م١٩٨٥

 .١٩٥ صـ



  

)٣١٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :ا اول
ا  عا  

حقيقة إذا كان تقدير الحاجة والضرورة للتشريع يدخل في اختصاص الهيئة التشريعية   

لا أن هذه الأخيرة ليست طليقة من كل قيد لا معقب عليها من منطلق السلطة التقديرية، إ

أو عصية على كل حد لكنها حرية وتقديرية في حدود الأغـراض التـي توخاهـا الدسـتور 

ُوناط بالسلطة النيابية تحقيقها، فإن هي انحرفت عن الجادة سلطت المحكمة الدستورية 

 . ذي صفةرقابتها فيما تطلب من المشرع تحقيقه فامتنع أو تخلى عن تنظيمه لغير

ًوالامتناع معنـاه أن يتخـذ البرلمـان موقفـا سـلبيا مـن اختـصاصه الأصـيل، فـيحجم عـن  ً

ًممارسته كليا أو جزئيا لأسباب معينة، وهو ما يعبر عنه بالإغفـال التـشريعي النـاجم عـن  ً

ــض  ــاب بع ــاة، كغي ــالات الحي ــن مج ــالا م ــنظم مج ــدة ت ــيس قاع ــانوني في تأس ــراغ ق ًف

 . )١(سبب عنها فجوة بالغة في التشريعالموضوعات من القانون يت

 في ًتوفيقــا أكثــر كــان المــصري الدســتوري ومــن مطالعــة الدســاتير بــدا أن المــشرع

 دسـتور من) العامة والواجبات والحريات الحقوق(الباب الثالث الموسوم بـ  صياغة

 )٩٢( لا سـيما المـادة) ١٠٠(ًونهايـة بالمـادة ) ٥١(ًبدايـة مـن المـادة  م،٢٠١٤ سنة

 انتقاصـا أو ًتعطـيلا لا تقبل المواطن بشخص اللصيقة والحريات الحقوق" :نصهاو

 بــما يمــس يقيــدها أن والحريــات الحقــوق ممارســة يــنظم أن قــانون لأي يجــوز ولا

 . ")٢ (وجوهرها أصلها

                                                        

 ، ٤٢٢عوض المر، مرجع سابق . د) ١(

 .م٢٠١٤ سنة العربية مصر جمهورية دستور )٢(



 

)٣١٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

اللـصيقة  والحريـات الحقـوق تنظـيم الدسـتوري إلى إباحـة المـنظم التطرق بنا وحري 

 في لتعطيلها، ومدعاة والحريات، الحقوق بهذه مساسا يدهاوإعداد تقي المواطن بشخص

المـشرع  اختـصاص من العامة الحقوق والحريات تنظيم جعل الفرنسي المنظم أن حين

 الدسـتورية، الوثيقة في متن ينظمها ولم م،١٩٥٨ دستور من )٣٤( للمادة ًاستنادا العادي

 نلمـسه أن والحريـات يمكـن قـوقللح المنظمـة للقوانين التشريعي الإغفال أثر فإن وبذا

 مكتمـل غـير بـشكل الحقـوق والحريـات لهـذه المـشرع تنظـيم خلال من واضح بشكل

 أن شـأنه مـن التنظـيم، وهـذا محـل الحـق أو كافـة الموضوع بأبعاد يحيط فلا الجوانب،

 .ويقلل فاعليتها، وضمانات تطبيقها العامة والحريات بالحقوق َّيخل

ــال ــة الح ــدث وبطبيع ــسا يح ــاك سالم ــاص والانته ــوق والانتق ــدم أو للحق ــة  ع إمكاني

 لهـا المنظمـة القـوانين تـشريع عن المشرع سكوت حال ًأيضا في بها والتمتع ممارستها

وهو ما يعرف بالإغفال التشريعي  وفاعليتها قيمتها الدستورية تفقد النصوص طويلة لمدد

  .التام

لتشريعية لتنظيم مسألة مـا غـير أن ما تصدت السلطة ا إذا التشريعي هذا الإغفال ويتحقق

 إهمال، أو عمد أكان هذا القصور عن ًهذا النظام يخرج للنور قاصرا وغير مكتمل سواء

 الدســتورية بالــضمانات ّالأمــر الــذي يخــل بجوانــب القــانون، الإحاطــة ممــا يفتقــر إلى

  . )١(التشريع محل للموضوع

 التغيرات ين أغلب ما تكون إبانويلاحظ أن هذه الحالات من النقص والقصور التشريعي

كما نـشاهده  ومعايشتهم لأوضاع سياسية متقلبة ومتباينة، المجتمعات حياة في السياسية

                                                        

 الـسنة )١٥(العـدد ،  الدستوريةالدستوري، مجلة الإغفال في القضاء رقابة - عبد العزيز سالمان . د)١(

 ٥٨ ص السابعة،



  

)٣١٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًفي دول العـالم الثالـث مـن انقلابــات سياسـية تعكـس ترديــا ملحوظـا في بـاب الحقــوق  ً

 .ًوالحريات، وإهدارا لكرامة الوطن والمواطن

 مجلـس الدساتير المصرية المتلاحقة على أن يتـولىتأكيد  كما يظهر ولأدنى تأمل مدى

 ويـمارس للتنميـة العامـة والخطـة للدولـة، العامة السياسة وإقرار التشريع، سلطة النواب

 حــق مجلــس النـواب ّخـول الدســتور كـان وإذا. )١(التنفيذيــة الـسلطة أعــمال عـلى الرقابـة

 لا أنـه إلا ة نـشاطها،أصـالة في طبيعـ يدخل مما ذلك أن بحسبان القوانين سن اختصاص

 سـواء عن الدسـتور تلك الرقابة المنافحة لرقابة قضاء الدستورية، الخضوع من يحصنها

 . )٢(ًعفوا من غير إعداد أو وقع ابتداء الإخلال به مقصود أكان

ًويفهم من عبارة مقصود ابتداء أو وقع عرضـا في حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا أن 

ًعدم اطلاع المنظم التشريعي بدوره قد يقع عرضا متـسببا للـنقص والقـصور التـشريعي، 

 الـذي العمـل التـشريعي ًوقد يكون إخلالا مقصودا ابتداء عبر الامتناع والترك؛ ذلـك لأن

 التطبيق عند تظهر أن يمكن التي التشريعية ويسد الثغرات رصينةال القانونية القواعد يضع

 عدم على المترتبة والنتائج الاتباع والتصرفات الواجبة السلوك تحديد خلال من ًمستقبلا

 من وغيرها الاقتصادية أو أو السياسية الاجتماعية غاياته القانون تحقيق إلى يؤدي الاتباع،

 عـن مسبق تصور ذا يكون المشرع أن يقتضي وهذا انونالق إصدار من المتوخاة الأهداف

 الاقتصادية أو الأمور الاجتماعية هذه لتنظيم تدخله أهمية وإدراك والغايات الأهداف هذه

                                                        

 م٢٠١٤ من دستور ١٠١: المادة )١(

 ينــاير ســنة ٢ جلــسة "دســتورية" قــضائية ١٧ لــسنة ٣١القــضية رقــم  المحكمــة الدســتورية العليــا، )٢(

 .١١٧ صـ -م٢٠٠١ حتى آخر أغسطس١٩٩٨ من أول يوليو -م، الجزء التاسع١٩٩٩



 

)٣١٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 بوصـفه فالتشريع التطورات الاجتماعية، أو الواقع مع مواءمتها أو تغييرها أو السياسية أو

 هـذه ضـمن الأهـداف ومـن تحقيـق ظيفتهـاو ًأداة أو الـسلطة على للقابض سياسيا ًخيارا

 الأهداف التي تحديد بمكنة المشرع يتحلى أن يتطلب الاجتماعية الأهداف هي الأهداف

 . )١(التشريعية بالسياسة يعرف ما وهذا الوضعي القانون يتوخاها

لأحــد  تنظــيم الــسلطة التــشريعية حالــة   وبــذلك يظهــر أن الامتنــاع التــشريعي يغــدو في

ًثم امتناعه عـن تنظيمهـا عامـدا أو مهمـلا، بتنظيمها الدستور إليه عهد لتيا الموضوعات ً 

 .)٢(آثارها من والتقييد منها، للتنكب ذريعة تنظيمها من وكذا اتخاذه

التشريعي، أو المسائل المتروكـة عـلى النحـو  الإغفال حالات ويمكن استعراض بعض

 :الآتي

 اكتـسبت التـي الأجنبيـة لـلأم قـصرال لـلأولاد المـصرية الجنـسية إغفال أحقية مـنح - ١

 رقم القانون من) ٦/٢ (الوارد بالمادة ًوذلك وفقا للنص المطعون فيه المصرية، الجنسية

 الأولاد عـلى الحـق هذا قصر  قد"، فهذا النصالمصرية الجنسية بشأن ١٩٧٥ لسنة ٢٦

 أسـس إلى يـستند لا �تحكميـا ًتمييـزا ًمتـضمنا الأجنبيـة، الأم دون الأجنبـي لـلأب القصر

                                                        

 مجلـة -الاجتماعية آثار الإغفال التشريعي -سرى حارث عبدالكريم. م. حيدر طالب الإمارة، م. د )١(

 دولـة -منـذر الـشاوي. ، د٣٨م، ص٢٠١٩ جامعـة بغـداد، العـدد الثـاني -العلوم القانونية، كلية القانون 

 فلــسفة -حــسن عــلي الــذنون. ، د٥٤م، ص٢٠١٣ مكتبــة الــذاكرة بغــداد، الطبعــة الأولى ســنة -القــانون

 ٢٣٩ م، ص١٩٨٢بيروت /  مكتبة السنهوري بغداد ،القانون

ً الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفـال التـشريعي نموذجـا، مجلـة -الرحمن عزاويعبد . د )٢(

 تلمـسان -العلوم القانونية والإدارية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم الـسياسية بجامعـة أبـو بكـر بلقايـد

 ٧٧ صم، ٢٠١٠، العدد العاشر زائرالج



  

)٣١٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 اكتـساب موضـوع لتنظـيم المـشرع اعتمـدها التـي الوسـيلة باعتبـاره أنه ذلك موضوعية،

 مــع يتنــاقض الجنــسية، لهــذه المــصرية بالجنــسية المتجنــسين للأجانــب القـصر الأولاد

 - فيـه المطعـون الـنص ليقع المجتمع، بناء عليها وأقام الدستور، رصدها التي الأهداف

 الدسـتور، مـن) ٥٣ ،١١ ،١٠ ،٩ ،٤ (المـواد لنصوص ًمخالفا - إليه المشار الإطار في

 نـص بمقتـضى لـه المقـررة التقديريـة الـسلطة لنطـاق المشرع من مجاوزة يُعد كونه فوق

 النص أن عن ًفضلا هذا والحريات، الحقوق تنظيم مجال في الدستور، من) ٩٢ (المادة

 المـرأة ضـد التمييـز أشـكال كافة لىع القضاء اتفاقية من) ٩ (المادة من الثانية الفقرة في

 الأطـراف الدول تمنح -٢... " أن على ،٣٠/٧/١٩٨٠ بتاريخ كوبنهاجن في الموقعة

 ".)١(أطفالهـا بجنسية يتعلق فيما الرجل لحق ًمساويا ًحقا المرأة

 قـرار رئـيس إذ جهل الرسمية، الجريدة في الطبيعية المحميات حدود إغفال تعيين - ٢

 التـي الطبيعية المحميات بحدود فيه،  المطعونم١٩٨٦ لسنة ٤٥٠مجلس الوزراء رقم 

 . )٢( القانون تضمنها التي العقابية النصوص لإعمال ًأوليا ًمفترضا تعيينها يعتبر

 دسـتورية بعـدم المحكمـة ًإغفال تعويض المالك عن اعتبار ملكـه أثـرا، فحكمـت  - ٣

 . )٣(م١٩٨٣ لسنة ١١٧ رقم بالقانون الصادر الآثار حماية قانون من )١٣( المادة

                                                        

 م،٦/٤/٢٠١٩ جلـــسة "دســـتورية"قـــضائية  ٣٩ لـــسنة ١٣١الـــدعوى رقـــم  المحكمـــة الدســـتورية، )١(

 .م١٥/٤/٢٠١٩في  )٦٢(السنة ) مكرر (١٥ العدد - والمنشورة بالجريدة الرسمية 

م المجموعـة، ١/١٠/١٩٩٤ جلـسة دسـتورية، قضائية ١٥ لسنة ٢٠ رقمالدعوىالمحكمة الدستورية،  )٢(

 .٣٥٨ صـ - ١٩٩٥ يونيو آخر حتى ١٩٩٣ يوليو أول من السادس الجزء

م أحكـام المحكمـة الدسـتورية ١٩٩٩ مايو سـنة ٢ جلسة "دستورية" قضائية ١٩ لسنة ١٨٢ضية رقم الق )٣(

 ٢٥٨ صـ - ٢٠٠١ حتى آخر أغسطس ١٩٩٨الجزء التاسع من أول يوليو المجموعة،  –العليا 



 

)٣١٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 الحـدود ترسـيم اتفاقيـة على - بالمخالفة لأحكام الدستور-الحكومة  ممثل توقيع - ٤

 وصنافير، بالالتفـاف تيران جزيرتى عن والتنازل غير المبرر والسعودية مصر بين البحرية

 عـام المبرمـة الحـدود ترسيم لاتفاقية وبالمخالفة الدستور، من) ١٥١ (المادة على نص

 وخاضـعتين المـصرية الدولـة إقلـيم مـن كجـزء الجزيرتين وبما يعارض واقع ،م١٩٠٦

 . )١(على الجزيرتين منذ فجر التاريخ مارستها التي لسيادتها

الــصادر بمــصرية  الحكــم تنفيــذ الأمــر الــذي يجعــل مــن حــرص الحكومــة عــلى وقــف

 والحكـم "إداري قـضاء" ق٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦ ،٤٣٧٠٩ رقمي الدعويين في الجزيرتين

أا   ال اط       "عليا" ق٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ رقم الطعن في الصادر

أرا ة ووليس أدل على سلامة هذا التخريج من سعي الحكومة الدؤوب . وو

في طلب وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا من قاضي الأمور المستعجلة بالقاهرة، 

 والطلـب "تنـازع" قضائية ٣٩ لسنة ١٢ لدستورية العليا برقمثم بالطعن أمام المحكمة ا

الـدعويين آنفـي  في الصادر الحكم تنفيذ بوقف مستعجلة من المحكمة الدستورية بصفة

                                                        

بطـلان ترسـيم الحـدود البحريـة ... ": وجاء في طلبات المدعين في الطعن بعدم دستورية الترسيم) ١(

ورية مـصر العربيـة والمملكـة العربيـة الـسعودية لعـدم اتبـاع الإجـراءات الخاصـة التـي قررتهـا بين جمه

اللجنة القومية العليا للبحار، وبرفض الدعوى، والاعتداد بالحكم الصادر من محكمـة القـضاء الإداري، 

ض قـرار ُحال أن توقيع ممثل الحكومة المـصرية عـلى الاتفاقيـة لا يعـد مـن أعـمال الـسيادة بـل هـو محـ

م، ٢٠١٨ جلـسة الـسبت الثالـث مـن مـارس سـنة "تنـازع" قـضائية ٣٩ لسنة ١٢القضية رقم ( ."إداري

 -) ج( مكـرر ٩العـدد  –هــ، الجريـدة الرسـمية ١٤٣٩الموافق الخامس عـشر مـن جمـادى الآخـر سـنة 

 ).م٢٠١٨ مارس سنة ٧هـ، الموافق ١٤٣٩ جمادى الآخرة سنة ١٩السنة الحادية والستون، 



  

)٣١٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 ًوقتيـا ًأمـرا العليا الدستورية المحكمة ومن جهة أخرى إصدار رئيس. البيان هذا من جهة

 .نهاية بعدم الاعتداد بهذه الأحكامتنفيذ الأحكام سالفة الذكر، ثم الحكم في ال بوقف

 وإذا بدا على نحو ما تقدم الطابع السياسي للرقابـة عـلى دسـتورية القـوانين، فإنـه يجـدر 

والحال هذه توفير أكبر قدر من العلنية لممارسة هذه الرقابة، وإتاحة الفرصة للرأي العام 

ًة بصدور الحكم خضوعا للوقوف على آراء القضاة الذين اشتركوا في المداولات المنتهي

 .)١(لضرورة ممارسة هذه المهمة السياسية في مناخ من الديمقراطية

م، ٢٠١٥إغفال نظر المعاهدات والاتفاقيات كاتفاقية المبـادئ لـسد النهـضة عـام  - ٥

ًدون أن يتطرق لها المجلس النيابي مما يعد إغفالا تشريعيا صارخا ً ً ّ َّ. 

 الاجتماعيــة الخــدمات في صــندوق الــسنوي للاشــتراك الأقــصى  إغفــال بيــان الحــد-٦

 الخـدمات تعـداد عامل، وإغفـال توضـيح كل عن بسداده منشأة كل تلتزم التي والصحية

  .)٢(بتقديمها يلتزم الصندوق التي

 في العـاملون يتقاضـاه مـا لمجمـوع الأعـلى الحـد وضـع  تخلي السلطة التـشريعية عـن- ٧

 والجمعيات والشركات والمؤسسات اتالهيئ وكذا المحلي الحكم وحدات أو الحكومة

                                                        

 أسلوب إصدار المحكمـة الدسـتورية العليـا لأحكامهـا، دار النهـضة العربيـة -وهيب عياد سلامة. د) ١(

 ٤٩م، ص١٩٩٢

 قـضائية ٣٠ لـسنة ٢١مـن قـانون العمـل، ينظـر الـدعوى رقـم ) ٢٢٣(الحكم بعدم دسـتورية المـادة  )٢(

ين من صفر سـنة م، الموافق الحادي والعشر٢٠١٤ جلسة السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة ،دستورية

ــمية ١٤٣٦ ــدة الرس ـــ الجري ــدد -ه ــسون -) ج (٥١ الع ــسابعة والخم ــسنة ال ــنة ٣٠ ال ــفر س ه، ١٤٣٦ ص

 .م٢٠١٤ سنة ، ديسمبر٢٢الموافق 



 

)٣٢٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 . )١(من الدستور المصري) ١٢٢ (بالمخالفة للمادة

 .ترسيم الحدود البحرية مع اليونان والكيان الصهيوني - ٨

 .عدم وجود قانون ينظم السفر والتنقل والإقامة - ٩

وفي تحقيـق قـانوني بـصدد مناقـشة قـانون الإفـلاس ذهـب : وفي دولة الكويت الشقيقة

 بيئـة ظـل  بيان مدى أهميته وإلى الضرورة الملحـة لإصـداره، وذلـك فيبعض الفقه إلى

الأجنبيـة،  الاستثمارات لجذب ضرورة تعد والتي القانونية التشريعات تحتج لحزمة من

 من الحقـوق التعبير حرية على أن أكدت المقارنة والتشريعات الأنظمة كل أن ًفضلا عن

 عـدم وجـود هـو التعبير حرية تواجه التي لتحدياتا بين من وإن الثابتة والأصيلة للأفراد،

 ينظم عام تشريع وضع  وإن من الضروري.عليها المفروضة والقيود التعبير لحرية تعريف

 ينظم عام قانون عبر وإنما بتفاصيلها، معينة حالات بعلاج التشريع يكون وألا التعبير حرية

حرية  إلى بحاجة ماسة يمقراطيةكل المجتمعات الد هذه الحرية، على سند من القول بأن

 الخاصــة القــوانين في النظــر إعــادة التعبــير، وخلــص التقريــر في النهايــة إلى أنــه يجــب

  .)٢(التعبير في بالحق المرتبطة

                                                        

 الـسادس الأحـد، جلـسة "دستورية" قضائية ٢٨ لسنة ٢٠٢ رقم قضية العليا، الدستورية المحكمة )١(

 العـدد - الرسمية الجريدة. هـ ١٤٣٠ سنة الحجة يذ من عشر التاسع الموافق م،٢٠٠٩ سنة ديسمبر من

 .م٢٠٠٩ سنة ديسمبر، ٢٠ الموافق هـ، ١٤٣١ سنة المحرم ٣والخمسون الثانية السنة) مكرر (٥١

عـلاج القـصور التـشريعي في بعـض القـوانين يعـزز جـذب الاسـتثمارات الأجنبيـة، : تحقيق بعنـوان )٢(

-https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/1011200/17. جريدة الأنباء الكويتية

 .م١٢/٦/٢٠٢٢تاريخ الرجوع للموقع الأحد. )12



  

)٣٢١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

) ٦٣ (رقـم بقانون يعـالج القـصور التـشريعي في النظـام باقتراح بعض النواب كما تقدم

 نـصوصه بعض بتعديل ات؛ وذلكالمعلوم تقنية جرائم بمكافحة الخاص م٢٠١٥ لسنة

 ًفـضلا عـن اقتـصار بالكرامـة، المـساس وجريمـة الرأي، لجرائم السجن عقوبتي كإلغاء

 عـلى تسري ًوأيضا أن .العدالة لمبادئ ًمجافيا يكون بثلاثة أشهر هذه الجرائم في التقادم

 ةالمــاد في الــواردة المــدد مــن أطــول ســقوط مــدد الــسادسة المــادة الجــرائم الــواردة في

 رقم القانون إلى ًوأخيرا إضافة مادتين. والنشر المطبوعات قانون من الخامسة والعشرين

 للحرية السالبة العقوبات توقيع بهدف منع)  مكررين١٧،١٦(م برقمي ٢٠١٥ لسنة) ٦٣(

 ارتكبـت متـى م٢٠١٥ لـسنة) ٦٣ (القـانون السادسة من بالمادة الواردة الرأي جرائم في

 مهنة أرباب وجعل الرأي، حرية عن ًدفاعا وذلك المعلومات؛ قنيةلت وسيلة أي باستخدام

 في رسالتهم ممارسة عند الحبس لعقوبة التعرض من بمنأى) والرقمية الورقية (الصحافة

 سبق تـضمينها آنفة البيان السادسة المادة جرائم أن بحسبان البناء، والنقد الحقيقة كشف

 .)١(م٢٠٠٦ لسنة) ٣ (رقم النشرقانون الطبع و من) ٢١،٢٠،١٩ (المواد في

                                                        
(1) https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament . 
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)٣٢٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ما ا:  
ا ا  عا   

ًليس بخاف أن البرلمان بوصفه مجلسا سياسيا لا يمكنه ضبط جميع المسائل المتعلقة    ً َ ٍ

بتقييد القانون مهما كانت كفاءته ومبلغ خبرتـه، الأمـر الـذي يجعـل مـن تـدخل الـسلطة 

ًالتنفيذية أمرا واقعيا ً وحياتيا معاشا؛ لتسهيل عملية تنفيـذ القـوانين، غـير أن هـذا التـدخل ً ً

ًمقيدا بعدم المساس بأصل التشريع حذفا أو إضافة أو تعديلا وإلا عد ذلك تعديا وافتياتا  ً ً ًً

ًعلى سلطات المنظم، وتنصلا وتقصيرا وتنازلا من الأخير عما اضطلع به من مسؤوليات  ً ً

 .   بحكم الدستور

 إلى - وهـي بـصدد حالـة الـتخلي عـن الاختـصاص-دعا المحكمـة الدسـتوريةوهو ما 

ــأن"القــضاء  ــة للــسلطة يعقــد لم الدســتور ب ــق التــصدي ًاختــصاصا التنفيذي ــيم بح  لتنظ

 أن يتعـين تنظـيم هـذه الموضـوعات وأن الموضوعات المرتبطة بـالحقوق والحريـات،

  .")١(ّخول من صلاحيات بحكم الدستور بما يتولاه المشرع

المقام يثور التساؤل أيجوز للـسلطة التـشريعية صـاحبة الاختـصاص أن تحيـل  هذا وفي

أعمالها أو بعض منها إلى السلطة التنفيذية؟ هذا وقـد كفتنـا المحكمـة الدسـتورية عنـاء 

 فـلا التنظيميـة الـسلطة إلى الحقـوق من حق تنظيم الدستور أسند ما إذا": الإجابة بقولها

ضوابط  دون التنفيذية السلطة إلى برمته الأمر وإحالة ختصاصهاا من تتسلب أن لها يجوز

 تنظيم التنفيذية بالسلطة وناط تلك الأسس والضوابط على المشرع خرج ما فإذا وأسس،

                                                        

 يونيـه ١٠ دسـتورية، جلـسة الأحـد قـضائية ٢٥ لـسنة ٦٨ الدعوى رقـم العليا، الدستورية  المحكمة)١(

 ) أ ( مكـرر ٢٤ العـدد -الرسـمية الجريـدة هــ١٤٢٨ سـنة الأولى جمـادى مـن ٢٤ الموافق م٢٠٠٧ سنة

 . م٢٠٠٧ سنة يونيه، ١٧ الموافق هـ،١٤٢٨ سنة الآخرة جمادى ٢الخمسون  سنةال



  

)٣٢٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 مـن) ٨٦ (ًوفقـا للـمادة المقـرر ا  ا     ن أساسـه، من الحق

ا وه        و  ز   ار ا ة   الدسـتور

 را  أن ا  صا ا )١(".  

 -ًوانطلاقا مما سلف يمكن عرض بعض الحالات التي تنصلت فيها الـسلطة التـشريعية

 عن القيام بمهامها والاضطلاع بدورها المرسـوم -وعلى حد تعبير المحكمة الدستورية

 :الآتيًدستوريا، وذلك على النحو 

 قـد َالدسـتور فجلي أن .)٢( مسوغ دون  تقييد الحق في التنقل من قبل السلطة التنفيذية-١

 بالإقامة المواطن إلزام حظر بما نص عليه من التنقل في بالحق المتصلة بالحقوق احتفى

الهجرة  ًفضلا عن تقرير الحق في العودة، وكذا حرمانه البلاد عن إبعاد أو معين مكان في

 هـذه النـصوص ومـن مقتـضى )٥٢:٥٠(ًعلى النحو الموضح تفصيلا بالمواد من وذلك 

 . )٣(في هذا الشأن ًاختصاصا التنفيذية للسلطة يعقد لم يظهر أن الدستور

 ،٨ (المـادتين ًلذلك جاء حكم المحكمة الدستورية العليا صريحا في وصف نص وتفسيرا

 اع  ا       م١٩٥٩ لسنة ٩٧ رقم بالقانون الجمهورية رئيس قرار من) ١١

جواز منح شروط تحديد الداخلية لوزير تفويض المشرع من تضمناه ؛ وذلك لما 

                                                        

 .الرسمية المرجع السابق الجريدة قضائية، ٢٥ لسنة ٦٨  حكم المحكمة الدستورية العليا رقم)١(

 -٢٠٠٠ ســـنة نـــوفمبر ٤ جلـــسة ق، ٢١ لـــسنة ٢٤٣ رقـــم القـــضية العليـــا، الدســـتورية المحكمــة )٢(

 .٧٧٦ صـ ٢٠٠١ أغسطس آخر حتى ١٩٩٨ يوليو أول من عالتاس الجزء المجموعة

 .٧٧٨ المرجع السابق صـ ٢٤٣ رقم الدعوى )٣(



 

)٣٢٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 . )١(السفر

 التنازل لوزير القوى العاملة والهجـرة في تحديـد الخـدمات التـي يقـدمها صـندوق -٢

الوزير ) ٢٢٣ (ةالماد من الثالثة بالفقرة ناط المشرع فقد والصحية، الاجتماعية الخدمات

ًهـذا الـصندوق متـسلبا  يقـدمها التـي الخـدمات أنـواع تحديـد قرار إصدار سالف الذكر

  .)٢(الخدمات هذه في بيان الأصيل اختصاصه من بذلك المشرع

 للأجور بالمخالفـة الأعلى الحد وضع في الوزراء لمجلس  تنازل السلطة التشريعية-٣

 مـن التـشريعية السلطة الدستور، وتسلب من) ١٢٢ ،٣٤ ،٣٢ ،٢٣ ،١٣ (المواد لأحكام

  .)٣(والملكية العمل لحقي الأصيل وإهدارها اختصاصها

٤-     عا ص اذ  ا  اا  ا  زا 

ا عوا هـذا لمزاولـة ًشرطـا قيامهـا الدسـتور اعتـبر وهـي ضرورة ا 

 في قيامها من يمارس قضاء الدستورية الرقابة عليها للتحقق ئي، لذاالاستثنا الاختصاص

 .)٤(الدستور رسمها التي الحدود

                                                        

 .٧٧٨ المرجع السابق صـ ٢٤٣ رقم الدعوى )١(

 - الرسـمية المرجـع الـسابق، الجريـدة ق، ٣٠ لـسنة ٢١ رقـم الـدعوى العليا، الدستورية المحكمة )٢(

 .م٢٠١٤ سنة ديسمبر ٢٢ الموافق ه،١٤٣٦ سنة صفر ٣٠ والخمسون السابعة السنة -) ج (٥١ العدد

 ديـسمبر مـن الـسادس ق، جلـسة الأحـد، ٢٨ لـسنة ٢٠٢ الدعوى رقـم العليا، الدستورية المحكمة )٣(

) مكـرر (٥١ العـدد - الرسـمية هـ الجريدة١٤٣٠ سنة الحجة ذي من عشر التاسع الموافق م،٢٠٠٩ سنة

 .م٢٠٠٩ سنة ديسمبر ٢٠ الموافق هـ، ١٤٣١ سنة المحرم ٣والخمسون الثانية السنة

 ١٩٩٥ ســنة يوليــه ٣ الاثنــين جلــسة ق، ١٦ لــسنة ٢٥ رقــم الــدعوى العليــا، الدســتورية المحكمــة )٤(

 حتـى ١٩٩٥ يوليو أول السابع من الجزء - العليا الدستورية المحكمة أحكام هـ١٤١٦ صفر ٥ الموافق

 .٤٥ صـ١٩٩٦ يونيو آخر



  

)٣٢٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ذكره يثور التساؤل ما الـسند في إصـدار الـسلطة التنفيذيـة للعديـد مـن  تم ما مع وتماشيا

 ًبـدءا الدسـاتير كانت  لئن":اللوائح؟ أجابت المحكمة الدستورية على هذا التساؤل بأنه

 في التنفيذيـة السلطة بحق اعترفت قد الحالي بالدستور ًوانتهاء م،١٩٢٣ سنة دستور من

 نـصوص بينتهـا إلى الـضيقة الحـدود وفى ًاستثناء إلا يكون لا ذلك أن إلا اللوائح إصدار

ــة اللــوائح إصــدار ومنهــا الحــق في( ًحــصرا الدســتور  تنظــيم ولــيس مــن بينهــا )التنفيذي

 اللائحـة تكـون الأمر الـذي يحكمها، الذي العام الإطار نبيا من القانون خلا موضوعات

َوشرعت من عندياتها ًأحكاما فصلت قد معه َّ  بعيدة كل البعد عن الإسناد القانوني؛ ًابتداء َ

 القواعـد وضع أي القانون إتمام في ينحصر أن يتعين اللائحة صدور من الغرض أن ذلك

 أن ودون مـساس، أدنـى بـلا الأصـلية دودهحـ عـلى الإبقـاء مع لتنفيذه اللازمة والتفاصيل

 التـشريع، روح عـن تبعـده ًأحكاما إليه يضيف أن أو لأحكامه إلغاء أو تعديل على تنطوي

ــذلك فيجــاوز ِمــصدرها ب
ْ ــه، المخــول الدســتوري الاختــصاص ُ ــسلطة عــلى ًمتعــديا ل  ال

 ئيسر يصدر :أن على نصت حيث الدستور من) ١٤٤ (المادة تؤكده ما وذلك التشريعية،

   إء أو  أو   ليس بما القوانين لتنفيذ اللازمة اللوائح الجمهورية

)١(".  

م ٢٠٠٢ لـسنة ٢٢٠وفي دولة الكويت الشقيقة، تم الحكم بعدم دستورية المرسوم رقـم

م الخــاص بجــدول الوظـــائف ١٤/٦/١٩٨١بتعــديل أحكــام المرســوم الـــصادر في 

                                                        

) أ (مكـرر ٢٤ العـدد -الرسـمية ق، الجريـدة ٢٥ لسنة ٦٨ الدعوى رقم يا،العل الدستورية المحكمة )١(

م، تـــم تـــضمين ســـلطات رئـــيس الحكومـــة في المـــواد ٢٠١٤ وفي دســـتور مـــصر .المرجـــع الـــسابق

ً الحق في إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيميـة والـضبط عـلى النحـو الموضـح تفـصيلا ١٧٢،١٧١،١٧٠

 .بالمواد آنفة البيان



 

)٣٢٦( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 إلى ٢٢٠ جامعة الكويت، لأنه وإن أشير في المرسوم رقـم -س والمرتبات لهيئة التدري

ًم، إلا أن واقع الحال أنه جاء منصرفا إلى القاعدة المقررة ١٩٨١أنه تعديل لمرسوم عام 

ٍم معدلا لها بوضع قيد عليها من شـأنه تعطيـل حكمهـا، ١٩٧٣ لسنة ٣ًطبقا للقانون رقم  ً

ر لإخلاله بضوابط السلطة مجاوزا بذلك ًوبذلك فيكون قد صدر مجانبا لأحكام الدستو

ًالأمر الذي يضحى معه القضاء بعدم دستوريته متعينا . قيود وقواعد الاختصاص المحدد

 . )١(دون حاجة إلى بحث باقي ما أثير في شأنه من مطاعن موضوعية أخرى

 بتـاريخ) التـشريعي الإصـلاح وثيقة (بعنوان ندوة المحامين الكويتية جمعية كما عقدت

 لحمايـة التشريعات من حزمة إلى تحتاج البلاد أن على التأكيد وتم م،١٠/٢٠١٦ /٢٥

ً أيضا التأكيد مع للحريات، داعمة قوانين وسن العام المال حماية وكذا المواطنين، أموال

 مـن بكونهـا تتـصف التـي الأعمال عدا ما القضائية الرقابة إلى القوانين كل إخضاع على

 . )٢(دراسة دون إقرارها تم الكويت دولة في كثيرة قوانين ناكه وأن السيادة، أعمال

 في الحكـومي الـبطء الأمـة مجلس لشؤون الدولة وزارة أعدتها رسمية دراسة وانتقدت

 والخطة والمالي الاقتصادي الإصلاح وثيقة بتنفيذ الخاصة التشريعية المتطلبات إنجاز

  .)٣(م٢٠١٦ -م٢٠٢٥ للدولة الإنمائية

                                                        

 الحاديــة الــسنة) ٧١٩ (رقــم العــدد -الرســمية الجريــدة دســتوري، ٢٠٠٤ لــسنة ١٣ رقــم الــدعوى )١(

 .م٥/٦/٢٠٠٥ بتاريخ والخمسون

حزمة تـشريعات لوقـف الهـدر، موقـع جريـدة القـبس ) الإصلاح التشريعي( هاني الحمادي،  ندوة  )٢(

 https://alqabas.com/author/1894 .م٢٠١٦ أكتوبر سنة ٢٧الإلكتروني، بتاريخ 
  

التقــصير الحكــومي الــصارخ بإنجــاز تــشريعات الإصــلاح والتنميــة الموقــع : إبــراهيم عبــد الجــواد )٣(

 https://alqabas.com/article/599572 .م٢٠١٧ فبراير ٦الإلكتروني لجريدة القبس بتاريخ 



  

)٣٢٧(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 تحديــد مكنــة المــنظم فقــدان معنــاه التــشريعية الــسياسة غيــاب ارة إلى أنوتجــدر الإشــ

 والـــسياسية بأبعـــاده الاجتماعيـــة الواقـــع إدراك عـــلى القـــدرة بـــسبب غيـــاب الأهــداف

ممـا  ذلـك الواقـع إدراك عـن وقـاصر نـاقص ًالتشريعي حتما وعليه فالناتج والاقتصادية،

 العامـة للإرادة ًممثلا منه انبثق الذي يوالواقع الاجتماع المشرع بين التلاقي عرى يفصم

 التـشريعية الوظيفـة تمـارس عنـدما تحكـم واضـطهاد أداة إلى المجلس النيابي ويتحول

 والشخـصية الحزبيـة في خدمـة المـصالح الاجتماعـي الواقـع عـن بعيدة أهداف لتحقيق

 ممـا يحـدث التنظـيم، والحق محـل الموضوع جوانب تنظيم عن ًقاصرا التشريع فيأتي

 والتجاريـة والوظيفيـة الشخـصية أنواعهـا بكـل الاجتماعيـة العلاقـات اسـتقرار في ًخللا

 . )١(الأخلاقية ناهيك عن والعائلية والعلمية

ًوعطفا على ما سبق يمكـن القـول بـأن القاسـم المـشترك بـين حـالات فقـدان المجلـس 

د أسـاليب النيابي لبوصـلة تحديـد الأهـداف مـرده مخالفـة المـشرع للقواعـد التـي تحـد

 .ممارسة الاختصاص المرسومة من الدستور

                                                        

 - التـشريعي الإغفـال  آثـار-الإمـارة طالب حيدر. د، ١٥٨ مرجع سابق ص - حسن علي الذنون.د )١(

 ٣٨ مرجع سابق ص -القانونية العلوم مجلة



 

)٣٢٨( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

ا  

ًنخلـص في نهايــة هـذا البحــث إلى القـول بــأن الـضوابط الدســتورية تـؤدي دورا بــالغ    

الأهمية في مجال حماية حقـوق الأفـراد وحريـاتهم مـن جهـة، وفي ترسـيخ مبـدأ سـمو 

ما ينبغي أن تكـون في آمـال الدستور، ذلكم المبدأ الذي يحدد معالم الدولة المتمدينة ك

وتطلعات واضعي الدستور من جهة أخرى، وقد احتوت الضوابط الدستورية في البحث 

التمييـز وهـو مـا تناولتـه في المبحـث الأول،  وعدم التناسب على التزام المشرع بمراعاة

الحريات في المبحث الثاني، وفي المبحـث الثالـث  واحترام بالسلطة الانحراف ولعدم

ــاع أو التنــازل بــدوره المــنظم ت اضــطلاعتناولــ  اختــصاصه عــن التــشريعي بعــدم الامتن

الدرجات، ويكفر بفضله  به، وأن يعلي أن يوفقنا وينفعنا االله سبحانه منًراجيا التشريعي، 

 .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين، الخطايا والزلات

ا:  

تورية جـادة عـلى سـلطات المـشرع  أضـحى مفهـوم دولـة القـانون يقتـضي رقابـة دسـ-١

 .التقديرية

 يفـرض مـالم عليهـا قيـد ثمـة إطلاقهـا، ولـيس هـو الـسلطات التـشريعية في  الأصل-٢

 .تجاوزها يجوز لا لها ًتخوما تعتبر بعينها، ضوابط ممارستها شأن في الدستور

 تتعدد الأسماء التي تطلق على عنـاصر تكـوين التناسـب في التـشريع أو المكونـات -٣

الفرعية لتحليل هذا التناسب من ضرورة، أو معقولية، أو تحليل وزن المنافع والمضار، 

 .أو العقلانية

ً الانحــراف التــشريعي يتعلــق أساســا بالغايــة مــن التــشريع، والتــي تنكــب فيهــا عــن -٤

ٍاستهداف المصلحة العامة، وهو ما جعل التشريع مشوبا بعوار دستوري ً. 



  

)٣٢٩(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 أخطـر العيـوب؛ ذلـك لأنـه خفـي يستعـصي عـلى مجـرد إن الانحراف التشريعي من-٥

 .المقارنة بين نصوص الدستور والتشريع لتقنعه بظاهر الصحة وباطنه الفساد والبطلان

إن المحكمة الدستورية لا تخوض في عيوب نصوص القـانون دفعـة واحـدة وإنـما  -٦

 .منجمة؛ فتبدأ بالنظر في المطاعن الشكلية فالموضوعية ثم تجاوز السلطة

 القواعد والتفاصيل مـع بما يلزم من إتمام القانون هو اللوائحن الغرض من صدور  إ-٧

الإبقاء عـلى حـدوده الأصـلية بـلا أدنـى مـساس، ودون أن تنطـوي عـلى تعـديل أو إلغـاء 

 .لأحكامه

 سياسـية ًأوضـاعا التـي تعـايشالمجتمعـات في كـون يالقصور التشريعي أغلب مـا  -٨

ً العالم الثالث من انقلابات سياسية تعكس ترديا ملحوظا في باب في دولهو متباينة، كما  ً

 .ًالحقوق والحريات، وإهدارا لكرامة الوطن والمواطن

  : ات

 الأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التناسب لدى مباشرة السلطتين التشريعية والتنفيذية -١

 ).التشريعي الأصلي والفرعي اللائحي(سلطاتهما 

شرع تحديد نقطة توازن مناسبة ومنطقية ومعقولـة حـال إعـمال سـلطاته في  على الم-٢

 .تنظيم الحقوق والحريات وبين ما يسعى إلى تحقيقه من أهداف ومصالح عامة

 مراعاة الوقت الطبيعـي والكـافي لبحـث ومناقـشة القـوانين، ذلـك أن تـصاعد وتـيرة -٣

لوظيفـة الأساسـية مـن التـشريع إصدار القوانين الفجائية عرضة وبنصيب كبير لمجافـاة ا

 .ًفضلا عن عموميته وتجريده، وتحقيقه لأهداف الدستور



 

)٣٣٠( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

رقابــة ( نأمــل مــن الجمعيــة التأسيــسية لوضــع الدســتور تبنــي فكــرة الرقابــة الــسابقة -٤

ًعلى غرار المجلس الفرنسي، ليكون بجانب الرقابة القضائية حصنا ) المجلس الدستوري

 .ابقة واللاحقة على دستورية القوانينًمنيعا في تحقيق الرقابة الس

ــا محايــدة وموضــوعية ولا يحتــسب -٥  نهيــب بالــسلطة التــشريعية تــشكيل لجنــة علي

أعضاؤها على أي تيارات سياسية؛ لتكون بمثابة لجنة الحكماء التي تحقق الرقابة الذاتية 

 .من داخل المجلس على مشروعية وملاءمة القوانين قبل إصدارها

 خاص للمحكمة الدستورية ينأى بها عـن الـصراعات الـسياسية ويرفـع ُ وضع تنظيم-٦

عنها وبصفة قطعية يد السلطة التنفيذية، على أن يكون في باكورة التنظـيم الهيكلـة وآليـة 

 .اختيار رئيس المحكمة

 



  

)٣٣١(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ادر و  
أو :آن اا  

م :وا ا :  

/ أحمد الزيات / إبراهيم مصطفى (لغة العربية بالقاهرة  مجمع ال- المعجم الوسيط-١

 .الدعوة بدوندار ) محمد النجار/ حامد عبد القادر

 الحـسين أبـو الـرازي، القزوينـي زكريـا بـن فـارس بـن أحمـد اللغة، مقاييس معجم -٢

 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩الفكر دار ،)هـ٣٩٥: المتوفى(

بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي  أبو نـصر إسـماعيل - منتخب من صحاح الجوهري-٣

 بدون) هـ٣٩٣: المتوفى(

 أيـوب بـن موسـى الحـسيني - الكليات معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة-٤

 .بيروت –مؤسسة الرسالة ) هـ١٠٩٤: المتوفى(القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي 

ن حيدر  بن محمد بن الحسن بالحسن رضي الدين - العباب الزاخر واللباب الفاخر-٥

 .بدون تاريخ نشر) هـ٦٥٠: المتوفى(العدوي العمري القرشي الصغاني الحنفي 

) هـ٢٧٦: المتوفى (الدينوري قتيبة بن مسلم بن االله عبد محمد أبو -الحديث غريب -٦

 .هـ١٣٩٧ الأولى،: الطبعة بغداد، – العاني مطبعة

دار طـوق ، عفـياالله البخـاري الج  محمد بـن إسـماعيل أبـو عبـد- صحيح البخاري-٧

 .هـ١٤٢٢الأولى : مصورة عن السلطانية، الطبعة(النجاة 

 منظــور ابـن الـدين جمـال الفـضل، أبـو عــلى، بـن مكـرم بـن محمـد العـرب، لـسان -٨

 الثالثـة: الطبعـة بـيروت، – صـادر دار) هــ٧١١: المتوفى (الرويفعي الإفريقي الأنصاري

 .هـ١٤١٤

 



 

)٣٣٢( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 :نما :  

  الرقابة على دسـتورية القـوانين في الولايـات المتحـدة -أبو المجدأحمد كمال . د -١

 .م١٩٦٠الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 

ــة حــدود -ثــروت عبــد العــال. د -٢  الدســتورية قــضاء في والملاءمــة المــشروعية رقاب

 .م، بدون١٩٩٩

 .م٢٠٠٤ر النهضة العربية  السياسة القضائية للمحكمة الدستورية العليا، دا-

 رقابة التناسب في نطاق القانون الدستوري، دراسة تحليلية -جورج شفيق ساري.  د-٣

 .م٢٠٠٠تطبيقية مقارنة لبعض الأنظمة، دار النهضة العربية سنة 

 م، ١٩٨٢بـيروت /  فلسفة القانون مكتبـة الـسنهوري بغـداد -حسن علي الذنون.  د-٤

 ٢٣٩ص

 .م٢٠٠٤ دار النهضة العربية - الوجيز في الدعوى الدستورية-رفعت عيد سيد.  د-٥

  القانون الدستوري والشرعية الدستورية، بدون -سامي جمال الدين.  د-٦

 فرضـية عيـب الانحـراف -عـدنان فاضـل الحـسناوي. عثمان سلمان العبودي، د.  د-٧

 .التشريعي بين الفقه والقضاء والنظرية والتطبيق، بدون

 موسـوعة القـضاء الإداري، مكتبـة الرشـد، الطبعـة الثانيـة -ر شـطناويعلي خطا.  د-٨

 .م٢٠١٥-١٤٣٦

 مركز -  الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية-عوض المر.  د-٩

 .م٢٠٠٣رينيه، جان دبوي للقانون والتنمية 

دار  لحريات، دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق وا-فاروق عبد البر.  د-١٠

 .م٢٠٠٤النسر الذهبي 



  

)٣٣٣(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 الحريــة في الفكــرين الــديمقراطي والاشــتراكي، الطبعـــة -محمــد عــصفور.  د-١١

 .م١٩٦١الأولى

 .م٢٠١٣ مكتبة الذاكرة بغداد، الطبعة الأولى سنة - دولة القانون-منذر الشاوي.  د-١٢

 دار كامهـا،لأح العليا الدستورية المحكمة إصدار أسلوب -سلامة عياد وهيب.  د-١٣

 .م١٩٩٢ العربية النهضة

ــة، القــاهرة،يحيــى الجمــل، القــضاء الدســتوري في مــصر، .  د-١٤  دار النهــضة العربي

 .م٢٠٠٠

راه: راا ر:  

 دكتوراه رسالة الدستورية، قضاء مصر في الدستوري القضاء -شريف عمر عادل.  د-١

 .م١٩٨٨ القاهرة جامعة

 :تورا:  

  :ت ادا  ) أ(

 آثـار الإغفـال التـشريعي -الكـريم سرى حـارث عبـد. م.  حيدر طالب الإمارة، م.د -١

 . م٢٠١٩ جامعة بغداد، العدد الثاني - مجلة العلوم القانونية، كلية القانون -الاجتماعية

 معالجة امتناع البرلمان عن ممارسـة اختـصاصه التـشريعي -حيدر محمد حسن.  د-٢

وضعي، مجلة المحقق الحلي للعلـوم القانونيـة والـسياسية، العـدد الرابـع، في القانون ال

 .م٢٠١٥السنة السابعة 

 الرقابة على السلوك السلبي للمـشرع، الإغفـال التـشريعي -عبد الرحمن عزاوي.  د-٣

ًنموذجا، مجلة العلوم القانونيـة والإداريـة والـسياسية، كليـة الحقـوق والعلـوم الـسياسية 

 .م٢٠١٠ تلمسان الجدزائر، العدد العاشر -ر بلقايدبجامعة أبو بك



 

)٣٣٤( را اا   ع اا )وا   رم درا(  

 مخالفـة التـشريع للدسـتور والانحـراف في -عبد الرزاق باشا أحمد الـسنهوري. د -٤

  .م١٩٥٢يناير عدد الثالثة السنة الدولة، مجلس مجلةاستعمال السلطة التشريعية، 

  - الدسـتوريةةالدسـتوري، مجلـ الإغفـال في القـضاء رقابـة- عبد العزيز سالمان.د -٥

 .السابعة السنة ١٥العدد 

  :ات اوم) ب(

ــراهيم عبــد الجــواد-١  التقــصير الحكــومي الــصارخ بإنجــاز تــشريعات الإصــلاح - إب

 .م٢٠١٧ فبراير ٦ القبس بتاريخ صحيفة الموقع الإلكتروني ل،والتنمية

 https://alqabas.com/article/599572  

 صـحيفة حزمة تشريعات لوقف الهدر، موقع ، التشريعي الإصلاح-الحمادي هاني -٢

 .م٢٠١٦ أكتوبر سنة ٢٧القبس الإلكتروني، بتاريخ 

 https://alqabas.com/author/1894  
  :اا ا واام) ج(

  .العربية مصر جمهورية -الرسمية الجريدة  - 

 .الكويت – الرسمية الجريدة -

 ٣ العـدد -الرسـمية بالجريدة والمنشور م،٢٠١٤ سنة العربية مصر جمهورية  دستور-

 سنة يناير ١٨ الموافق هـ،١٤٣٥ سنة الأول ربيع ١٧والخمسون السابعة السنة ) أ ( مكرر

 .م٢٠١٤

 الجريـدة -اليـوم الكويـت في والمنـشور م،١٩٦٢صادر عـام  دستور دولة الكويت ال-

 .الثامنة السنة خاص، عدد -الرسمية

 :ت ا) د(

 .الدستورية المحكمة من الصادرة والقرارات الأحكام  مجموعة-

 .العليا الإدارية المحكمة قررتها التي القانونية المبادئ  مجموعة-



  

)٣٣٥(  مموا ث اا د اا ن  وا ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 س ات

..............................................................................................................٢٧٧  

  ٢٧٨.....................................................................................................:أ اع

 ٢٧٨.....................................................................................................:ا  

  ٢٧٩.....................................................................................................:ا أاف

 ٢٨٠.......................................................................................................:ا  

ت ارا٢٨٠.................................................................................................:ا  

ِا :.......................................................................................................٢٨١  

  ٢٨٢................................................................. اع ا : ا اي

  ٢٨٣.......................................................................... ا ا :اع اول

مع اا: ا ا ..........................................................................٢٨٥  

  ٢٨٧.......................................................................اة ا و ا :ا اول

  ٢٨٨.............................................................اا اع أ ا وا :ا اول

ما ا: ا مما اا  ا ........................................................٢٩٤  

ما ت :اا اوا  افا ..........................................................٢٩٨  

  ٢٩٩...................................................... ااف  ال ا ا :ا اول

ما ت :اق واا ............................................................................٣٠٨  

ا ا: وره ا ع اا...................................................................٣١٢  

  ٣١٣................................................................................اع  ا :ا اول

ما ا:  ا ا  ع٣٢٢..............................................................ا  

٣٢٨............................................................................................................ا  

٣٢٨............................................................................................................:ا  

  ٣٢٩.........................................................................................................:ات

ا ادر و..............................................................................................٣٣١  

  ٣٣٥..........................................................................................س ات
 


